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 ق الى الله تعالى:

ا  ه  ي  ل  ع  ُ    ت  ب  س  ا ك  ا م  ه  ا ل  ه  ع  س   ُ  ا إلاَ س  ف  ن    الله    ف  كل  لا ي  } 
ُ  ين   سن    ن  إا  ن   خذ  ا ؤ   ت  ا لا  ن   بَ ر   ت  ب  س  ت  ك  اا  م   ا  ن   بَ ا ر  ن   أ  ط   أخ    ا أ
ا  لن   ب   ق    من    ذين  ى الَ ل  ع    ته  ل  م  ا ح  م  ا ك  ر  ا إص  ن   ي  ل  ع    مل  ح   ت  لا  ُ   
َ  ا لا  ا م  ن   ل  م  ح   ت  لا    ُ   ان   بَ ر     فر  اغ    ُ    ع نَ ا  ف  ع  اا بهُ   ن   ل    ة  اق   

م  و  ق  لى ال  ا ع  ن   ر  ص  ن  اا ف   ن   لا  و  م    ت  أن   ان   م  ح  ار    ا ُ  ن   ل  
 { افرين  ك  ال  

 سورة البقرة 682الاية                         



 

  
 

ولى بالشكر في كل ، إذ هو خالقنا ومعيننا وهو الأالحمد لله كثيرا ونشكره شكرا جزيلا
 .وأخراالاوقات والظروف فالحمد لله اولا 

سهل لنا الطريق لنجني  ووفقنا لنتم هذا العمل  مد الله ونثني عليه الخير كله، الذينح
نتفع به ثمرة جهدنا ونسأله أن يجعل هذا كله خالصا لوجهه الكريم و أن ينفعنا به وي  

 من بعدنا

ذنا الكريم دبيلي كمال لتفضله بقبول اتوالعرفان والتقدير إلى أسالشكر تقدم بفائق ن
مة ليخرج هذا توجيهات وتعليمات قيبه من  ولما أولانا ،أولا الإشراف على هذه المذكرة

 العمل المتواضع بصورة صحيحة فجزاه الله عني كل خير.

تاذ معمري توجه بجزيل الشكر إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة :الأسو كما ن
 و الأستاذة هوام الشيخة و ذلك على تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة.بوخاتم، 

الكرام الذين ساهموا في تكويننا عبر مسيرتنا و في الختام نتوجه بالشكر إلى الأساتذة 
 و نخص بالذكر الأستاذ البروفيسور عمار بوضياف . الدراسية

 قريب أو بعيد. من يد العون ومن قدم لنا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء
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 التعريف بالموضوع:      

كغيره من الموظفين في  أن القاضياختلافها على ب تقد استقرت التشريعاــل    
واجبات وظيفته، رغم أن ــا يخل بــع منه مـا وقــإذا م ئه،اخطأ ل تبعاتتحميالدولة 
وحصانة تمييزه عن غيره من الموظفين، فـفي حالة  باستقلاليةيتمتع  الأخيرهذا 

للقاضي أن يتحمل مخالفات سواء كانت متعلقة بمهنته أو خارجها لابد  ارتكابه
اظ على هيبة ــــالحف ردعه و بهدفعلى فكرة مجازاته التي تقوم و ة يالتأديب المسؤولية

 وظيفة.ــانة الــومك

لمجلس الأعلى للقضاء الذي  اجهة مستقلة وهي لقد حدد المشرع الجزائري  و    
النظر في المسائل المتعلقة ــيختص بو  ،ضطلع بتسيير الشؤون الإدارية للقضاةي
 صدر في ذلك قرارا تــأديبيا.ويتأديبية، ــال المسؤوليةــيعرف ب اــانضباط القضاة أو مــب

تأديبية للمجلس الأعلى للقضاء ــالقرار الذي تصدره الهيئة الالقرار التأديبي هو فــ    
للخطأ التأديبي.  ارتكابهم توقيعها على القاضي إذا ثبت ــمتضمنا العقوبة التي ت

قرار من مساس بحقوق القاضي المخاطب به، يلجأ ــونتيجة للأثر الذي يخلفه هذا ال
بسط رقابته عليه وفيما إذا كان إلى القضاء ل الذي يرى بعدم مشروعيتهو  هذا الأخير

 .متماشيا مع متطلبات مبدأ المشروعية

وكذلك فرضه على راد ــقانون على جميع الأفــكم الــرض حـــــفيدأ المشروعية ــومب    
المجلس الأعلى للقضاء عند إصداره للقرار  ن ذلك يجب علىــوم ،جميع الهيئات

التعسف في استعمال سلطته التي خولها له المشرع ، وعدم القانونــبالالتزام التأديبي 
ق شروط ــالتأديب وف لاختصاصالمشرع هو الذي يحدد ممارسته ــف  ،بموجب القانون

ج محدد قاضي الإداري على مشروعية ــوممارسة رقابة ال ،راءات يجب إتباعهاـــوا 
و  ،هنظر فيأمام الجهة المختصة بال القرار التأديبي للقاضي يكون عن طريق الطعن

قاضي للنيل من القرار التأديبي الذي ــلـيرة المتبقية لــوسيلة الأخــلطعن هو اليعتبر ا
 .من حقوقه حقا قــه حــيعتقد أنه مس بدون وج
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 أهمية الموضوع:      

قاضي الإداري على مشروعية القرار ــابة الــالبالغة لموضوع رق لأهميةوتبرز ا    
تأديبي للقاضي نظرا ــقرار الــفي خصوصية ال :الناحية العلميةقاضي من ــتأديبي للــال

مك ،ة التي تحتلها وظيفة القضاءــللمكانة الهام اطة ــانية الطعن فيه. وضرورة الإحـــوا 
ع بعدم ــأديبيا الدفــقاضي المساءل تــلـه التي يمكن من خلالها لـــبجميع الأوج

ه يعد مجالا خصبا للبحث في ــا وأنــكم الصادر في حقه،تأديبي ــمشروعية القرار ال
 ة.ـــالعديد من المسائل الهام

موضوع ــذا الــون هـــــ: كناحية العمليةــالالنسبة لأهمية الموضوع من ـــب أما    
تأديبي ــــقرار الــما يرتبه الو   ،وظيفةالـــانة ــــرجعها إلى طبيعة ومكــات مــيكتنفه صعوب

قاضي ــة للـــرقابة القضائية المخولـــــالتالي تفعيل الـــــمساس بحقوق القاضي، وب من
ونه ــأيضا ك ،تأديبيــقرار الــال اتخاذقانون عند ــضمن سلامة تطبيق الالإداري لي
ذات طابع تقني عملي أكثر منها قانوني  الصعوبة لأنهاــواعد تتميز بــسة قايحاول در 

تأديبية التي ــال المجلس الأعلى للقضاء في هيئته الــبموضوع أعموذلك لتعلقها 
 .تتميز بطبيعة خاصة

 دوافع إختيار الموضوع:      

 ىر ــوالأخ ةذاتي دوافع للبحث فيه منها ما هو ذاتي ويكمن في الرغبة الشخصية     
 :ةموضوعي

بالإضافة  ،فتكمن رغبتي الشخصية في للبحث في هذا الموضوع ةذاتيـــال      
والرغبة في التعرف على مختلف  ،تأديبي للقاضيــاصة للقرار الـــالطبيعة الخ

 ممارسة الــرقــابة القضائية عليه.الإجراءات القانونية في 

ال الرقابة المخول للقاضي الإداري على ــمعرفة مجفتتمثل في  وعيةـالموض     
 تأديبي الصادر في حق القاضي.ــللقرار الارجية ـــان الداخلية و الخـــمشروعية الأرك
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الطـعن بــالنقض  ، وهيابة ـممارسة هذه الرقالمتبعة في  الآلية تسليط الضوء علىمع 
اء لم ينص على ــقانون الأساسي للقضــلأن الحسب آخــر اجتهاد لمجلس الدولــة 

 تأديبي للقاضي.ــعن في القرار الــانية الطـــإمك

 :الموضوع اختيارأهداف       

لأهــداف ا إلى تحقيق مجموعة منذا الموضوع ــنسعى من خلال البحث في ه و    
 أهمها:

دأ المشروعية في القرار ــإبراز و توضيح متطلبات مب تتمثل في أهداف علمية:
بعدم مشروعية القرار  كن لــلقاضي المساءل تــأديبيا القــوللقاضي ومتى يمــتأديبي لــال

والضمانات الــقضائية المتاحـــة للـــقاضي الــذي صدر في حقــه القرار  المتخذ ضده،
 التأديبي والتعقيب على النقــائص والفــراغات المتواجدة بها. 

في إثــراء هــذا الموضوع من خلال التعرض للنصوص  المساهمة: أهداف عملية
ثراء المكتبة القانونية بالبحوث ، و القانونية والاجتهادات القضائية التي تناولته ا 

 والدراسات المتعلقة بالموضوع

 الدراسات السابقة:      

لــدراسة فقد التي تم الاعتماد عليــها لتحقيق هــذه ا للدراسات السابقةأمــا بــالنسبة     
 : أهمها غاية في الأهميةتوافرت لدينا دراسات 

  عنوان: المسؤولية التأديبية للقاضي أطروحة دكتوراه للدكتورة ليندة يشوي تحت
. و قد تناولت فيها  2102-2102عنابه  في القانون الجزائري جامعة باجي مختار

 ثلاثة أبواب:

 الباب الأول: ماهية المسؤولية التأديبية للقاضي.

جراءات تأديب القاضي.  الباب الثاني: سلطة وا 
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 الباب الثالث: الضمانات التأديبية للقاضي.

  خلوفي والتي  مليكهمذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير للطالبة
ال الوظيف ــتأديبي في مجــقرار الــجاءت بعنوان رقابة القاضي الإداري على ال

 وتناولت دراستها في فصلين: ،2102ـامعة مولود معمري تيزي وزو جـ العمومي

 يبي.: رقابة المشروعية الشكلية للقرار التأدالأولالفصل 

 الفصل الثاني: رقابة المشروعية الموضوعية للقرار التأديبي.

 صعوبات الدراسة:      

التي واجهتنا:  فــإن أكبر صعوبة اعترضتنا عند إعداد هذا  للصعوبات و بــالنسبة    
للتحقق  ــتأديبي للقاضي،المتعلق بالبحث هي: عــدم إمكـــانية الحصول على الـقرار 

بـالإضافة إلى قلة الدراسات المتخصصة في هذا  من العناصر التي يتضمنها،
 المجال.

 الإشكالية:      

تأديبي للقاضي؟ و ـقرار الـقاضي الإداري على مشروعية الـرقابة ال ما هي حدود    
 رقابة؟ــالتي تمارس من خلالها هذه ال ما هي الإجراءات

 ويندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية أهمها:     

 للقرار  لها مشروعيةقاضي الإداري من خلاـراقب الــما هي الأوجه التي ي
 قاضي؟ـتأديبي للـال

   ما هي الآلية التي يمارس من خلالها القاضي الإداري الرقابة على مشروعية
 أديبي؟ـتالقرار ال

  المختصة بالنظر في مدى مشروعية القرار التأديبي للقاضي؟من هي الجهة 
 ار المترتبة عليه؟ـطعن؟ وما هي الآثـرها لقبول الـوافـواجب تــما هي الشروط ال 
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 :المنهج المتبع      

، وصفي والتحليليــال المنهجعلى  الاعتمادالية إرتئينا ــوللإجابة على هذه الإشك 
 المفاهيم المرتبطة بموضوعناـــفي إطار التعريف ب عتمدناهــوصفي االمنهج الــف

. أما المنهج التحليلي فكان من أجل تحليل النصوص والوقوف على جميع عناصره
 الموضوع.ـــالقانونية ذات الصلة ب

 م تقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين:ــوبناءا على ما سبق ذكره ت    

 مشروعية القرار التأديبي للقاضي. الفصل الأول: أوجه رقابة القاضي الإداري على

 الفصل الثاني: الطعن بالنقض كآلية رقابة على القرار التأديبي للقاضي وأثاره.

 
 



 

 الفصل الأول:
أوجه رقابة القاضي الإداري على 
 مشروعية القرار التأديبي للقاضي
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وضوعا القضاة م أداءمهنة وتقويم  وأخلاقياتللقاضي  التأديبيةلا تزال الإجراءات     
 تأديبيةمن حرص المشرع على توفير ضمانات  رغمالبف، من مواضيع النقاشات العامة

 -من قبل السلطة المختصة  التأديبيةهامة للقاضي المخطئ خلال مباشرة الدعوى 
غاية  إلىمن إعلام القاضي بالتهم المنسوبة إليه  ابتداء  ا –للقضاء  الأعلىالمجلس 

هذه السلطة قد تتعسف في ممارسة حقها  أن، إلا وتبليغه التأديبيصدور القرار 
 . يةالمشروع بمبدأ، مخلة بذلك التأديبي

تلتزم السلطة المختصة  أنالمشروعية على  لمبدأحيث يقوم المدلول المباشر     
، التأديبيللقرار  اتخاذهابالقيود الشكلية والموضوعية الواردة في القانون عند  بالتأديب
الصادر في حقه في  التأديبيالتي يمكن من خلالها للقاضي مهاجمة القرار  الأوجهوهي 

 .هذه القيود دبأححالة الإخلال 

 : كالأتيين مبحث إلىوبناءا على ذلك إرتئينا تقسيم هذا الفصل    

 من حيث الشكل. للقاضي التأديبيلقرار رقابة مشروعية ا :المبحث الأول

 من حيث الموضوع. للقاضي التأديبيقرار : رقابة مشروعية الالمبحث الثاني
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 من حيث الشكلللقاضي  التأديبيلقرار : رقابة مشروعية االأولالمبحث      

المتخذ ضد القاضي تستلزم جملة من  التأديبيالمشروعية الشكلية للقرار  إن    
وتفرض بالتبعية وجود رقابة قضائية فعالة لفحص مشروعية القرار  ،والأركانالشروط 
التي تبادر  التأديبية: السلطة حصر وسائل المشروعية الشكلية في ويمكن ،التأديبي

 التأديبيإفراغ القرار  أيضا، )الأولالمطلب (المنوط لها قانونا  التأديبي بالاختصاص
، كما يجب التقيد بجملة من الإجراءات تتبعها )المطلب الثاني (في قالب شكلي معين 

 .)الثالثالمطلب ( التأديبعند ممارسة عملية السلطة المختصة بالتأديب 

     

 التأديبسلطة  اختصاصرقابة مشروعية  الأول:المطلب      

رع قانونا صلاحية الهيئة التي خول لها المش أوالجهاز  التأديبيةيقصد بالسلطة     
للقضاء  الأعلىالمجلس  اختصاصالمشرع الجزائري على  أكد، وقد توقيع الجزاءات
 .تأديبيةلمخالفات  ارتكابهمعلى القضاة في حال  التأديبيةبتوقيع العقوبات 

 وسيتم تناول هذا المطلب في ثلاثة فروع :    

 .الفرع الأول: الأساس القانوني للمجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية

 .الفرع الثاني: تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية ونظام سيره

 .الفرع الثالث: عدم الاختصاص
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 تأديبيةللقضاء كهيئة  الأعلى: الأساس القانوني للمجلس  الأولرع ـــالف     

للقضاء المؤسسة الدستورية التي يعهد لها دور حماية  الأعلىيعتبر المجلس     
وهو الذي  ،التعسف والتدخل في تنظيم المسار المهني للقضاة أشكالكل  القضاة من

 يتولى متابعة المسار المهني للقضاة.

القانوني من  أساسهالقضاة  بتأديبيستمد المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تعنى  و    
 مجموعة من النصوص القانونية وهي: 

 ورــالدست أولا:    

القاضي  أن، نجدها نصت على 1من الدستور الجزائري (761)المادة  إلىبالرجوع     
المنصوص  الأشكالالمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب  أمام مسؤول

 .2عليها في القانون

لقضاة للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون تعيين ا الأعلىالمجلس  ريقر  و    
القانون الأساسي للقضاء، وعلى  أحكام احترامويسهر على ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي، 

 .3للمحكمة العليا الأولالقضاة تحت رئاسة الرئيس  انضباطرقابة 

 القانون العضوي ا:ـثاني     

 الأساسيالمتضمن القانون  77-40من القانون العضوي  (66)ورد في المادة     
قاضيا ارتكب خطا جسيما، سواء تعلق  أنعلم وزير العدل  إلىإذا بلغ " : يلي ما4للقضاء

                                                           
 

، 70يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  6476مارس  46المؤرخ في  47-76من القانون  761المادة  -1 
 .6476مارس  41الصادرة في 

 وهو نفس ما جاءت به المواد :  -2
 .7716نوفمبر  60، الصادرة في 74، ج ر عدد 7716نوفمبر  66، المؤرخ في 7716من دستور  710* 
 .7797مارس  47، الصادرة في 47ر عدد ، ج 7797فيفري  62، المؤرخ في 7797من دستور  704* 

 المعدل والمتمم السابق الذكر. 7776من دستور  710المادة  -3
، 61المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد  6440سبتمبر  46المؤرخ في  77-40القانون العضوي  -4

 . 6440ابريل  49الصادرة في 
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جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف  ارتكاب أوبالإخلال بواجبه المهني  الأمر
 التأديبيةويحيل وزير العدل ملف الدعوى ،تسمح ببقائه في منصبه ... المهنة بطريقة لا

 أنالذي عليه  الآجالفي اقرب  التأديبيةرئيس المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته  إلى
 يجدول القضية في اقرب دورة.

وذلك  التأديبمنها  اختصاصاتللقضاء عدة  لىالأعحيث خول المشرع للمجلس     
القانون  أما .1التأديبيةبعض العقوبات  اتخاذالحق المخول لوزير العدل في  باستثناء

 ، فقد أوردوصلاحياتهللقضاء وعمله  الأعلىالمتضمن تشكيلة المجلس  76-40العضوي 
إجراءات   22إلى  67المادة  منالقضاة ضمن الفصل الثاني تحت عنوان: رقابة انضباط 

 وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما خص وحدد هذه الإجراءات التي ،2التأديبيةالدعوى 
تدخل من  أيبقانون عضوي، وهذا لمنع  تأديبيامساءلة القاضي  أثناءيتبعها المجلس 

 أثناءالمجلس الأعلى للقضاء  استقلالية، وضمان لةبالدو  الأخرىالسلطات والجهات 
 .3ممارسة الصلاحيات المنوطة به

  أخرىثالثا: نصوص     

 76المؤرخ في  97/67للقضاء بموجب القانون العضوي  الأعلىالمجلس  أنشئقد     
الذي يحدد  7774يناير  62المؤرخ في  74/26، ثم صدر المرسوم رقم 7797ديسمبر 

 76/46تشريعي رقم للقضاء وعمله، ثم تلاه المرسوم ال الأعلىقواعد تنظيم المجلس 
 7776 أكتوبر 66وفي  79/67المعدل والمتمم للقانون  7776 أكتوبر 60المؤرخ في 

 76/76المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  76/299صدر المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           

، 2"، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، ط ائريالنظام القضائي الجز بوبشير محند أمقران :" -1 
 .666، ص 6442

، يتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله 6440سبتمبر  46المؤرخ في  76-40القانون العضوي  -2 
 .6440ابريل  49، صادرة في 61وصلاحياته ، ج ر عدد 

"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة كهيئة تأديبيةالمجلس الأعلى للقضاء انظر سعيدة عزاز:"  -3 
 .74، ص  6476-6470الماستر، جامعة تبسه، 
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الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء  انتخابوالمتضمن تنظيم  7776المؤرخ في مارس 
 .1وكيفية ذلك

    

 ونظام سيره تأديبيةللقضاء كهيئة  الأعلىفرع الثاني: تشكيلة المجلس ــال     

ذي يبتغيه المشرع من وراء اء وفق الغرض الــللقض الأعلىلة المجلس ـتتخذ تشكي    
 عن الحالات العادية. أديبــالتوكذالك نظام السير فيختلف في  ،إنشاءه

    تأديبيةللقضاء كهيئة  الأعلى: تشكيلة المجلس  أولا    

 ضد المتخذة التأديبية المتابعاتمهمة الفصل في اء ـللقض المجلس الأعلى يتولى    
للقضاء مشكلا  الأعلىللمجلس  التأديبهدف المشرع في إسناد مهمة  أنريب  ولا ،القضاة

هو إضفاء الحماية الإدارية اللازمة لهم في مجال  أنفسهمبهيئة تتكون من رجال القضاة 
 استقلالتمليه قاعدة  أمرللقضاء  الأعلىإسناد هذه المهمة للمجلس  أن، كما التأديب

للجهاز  الإداريةوالتي توجب عدم إخضاع القضاة في تسيير شؤونهم  ،القضاء ذاتها
مجلس محايد يتكون من يتولى تنظيم وتسيير شؤونهم الإدارية  أنالتنفيذي، بل ينبغي 

 .2أنفسهمرجال القضاء 

 أسندتوقد  اول هذا المحور في الفصل الثاني من الباب الثاني من النص،ــحيث تم تن    
للمحكمة العليا الذي  الأولالرئيس  إلى التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلىرئاسة المجلس 

 76-40القانون العضوي  إلىوبالرجوع ، 3يحدد جدول جلسات المجلس بهذه الصفة

                                                           

"، مذكرة الضمانات الدستورية لاستقلال القاضي بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائريعبد المنعم نعيمي:"  -1 
 وما بعدها. 604، ص 6446-6446لنيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  

، رسالة دكتوراه للدولة في القانون، جامعة مولود "انتفاء السلطة القضائية في الجزائربوبشير محند أمقران:"  -2 
 .679، ص 6446-6440معمري تيزي وزو، 

، مقال ضمن مجلة الفكر البرلماني، دراسة قانونية في تشكيل المجلس الأعلى للقضاءبوجمعة صويلح :"  -3 
 .777، ص 6440، ديسمبر 41العدد 
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تشكيلة المجلس  أن، نجد صلاحياته للقضاء وعمله و الأعلىالمتعلق بتشكيلة المجلس 
  :يتضمن تأديبيللقضاء كمجلس  الأعلى

  للمحكم العليا، رئيسا. الأولالرئيس 
 .الممثل القانوني لوزير العدل 
 .المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بوزارة العدل 
  للقضاء. الأعلىبالمجلس  ءالأعضاالقضاة 
  1للقضاء الأعلىالمجلس  أمانةرئيس. 

 للقضاء الأعلىثانيا:نظام سير المجلس     

في القضايا المحالة عليه في  أديبيةــالتاء يبت في تشكيلته ــللقض الأعلىالمجلس     
 .2تكون قراراته معللة أنفي سرية ومع ذلك يجب  أعمالهويتم  ،جلسة مغلقة

من القانون  (62)والفقرة الثانية من المادة  (76)و(76)و(70) وادموقد نصت ال    
على إجراءات المداولة التي يلتزم بها المجلس عندما يجتمع في  76-40العضوي 
لم  التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلىمداولات المجلس  أن، على التأديبيةتشكيلته 

داولات المجلس في ك وجب تطبيق النص المتعلق بميشترط لها المشرع نصاب معين لذل
على  الأعضاء( 6/2حضرها ثلثي ) إذا إلا، فلا تصح مداولات المجلس حالاته العادية

بالنسبة لممثل وزير  أيضاداولات دون حضور القاضي المتابع و وتسري هذه الم ،الأقل
 أثناءللقضاء  الأعلى، ويستدعى المجلس الأصوات بأغلبية التأديبيةوتتخذ القرارات  العدل،
نصت عليه المادة  وهذا ما ،للمحكمة العليا الأولمن طرف الرئيس  تأديبيةكهيئة  انعقاده

للقضاء: "يستدعي المجلس من طرف الرئيس  الأعلىمن النظام الداخلي للمجلس  (79)

                                                           

المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله  76-40من القانون العضوي  66إلى  67انظر المواد -1 
 وصلاحياته.

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، "النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائرالطيب قتال:"  -2 
 .07-04، ص 6472-6476جامعة تبسه ، 
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كهيئة  انعقادهحالة  للمحكمة العليا في الأولنائبه للدورات العادية ومن طرف الرئيس  أو
 .1تأديبية

 

 الاختصاصعدم  الثالث:فرع ــال      

القضاة  تأديبللقضاء من اجل  الأعلىللمجلس  التأديبي الاختصاصتم إسناد     
وكذلك القانون  للقضاء، الأساسيالمتضمن القانون  77-40بموجب القانون العضوي 

للقضاء وعمله وصلاحياته، وبالتالي  الأعلىالمتضمن تشكيلة المجلس  76-40العضوي 
 بأييجوز له  للقضاء ممارسة هذا الاختصاص بنفسه، ولا الأعلىيجب على المجلس 

يمارس  أنلا يمكن  التأديب أنغيره في ممارسته، حيث  إلىبتفويضه  الأحوالحال من 
 ،بالتأديب اختصاصهاهيئة إلا الهيئة التي نص المشرع صراحة على  أيةمن قبل 

لا عيب القرار بعيب  الأشكاللطرق و ابو  وكان  الاختصاصالتي ينص عليها المشرع، وا 
ويزداد الوضع دقة عندما يكون المسائل تأديبيا قاضيا، حيث سيتأثر  القرار غير مشروع.

سلطة  مستقبله الوظيفي بأي نوع من الجزاءات التي قد توقع عليه، مما يفرض اضطلاع
فإنه عمليا نفترض أن الطعن بالنقض في القرار التأديبي لذلك بتشكيلة خاصة، التأديب 

      .2القاضي لا يحتمل وجه عدم الاختصاص أو تجاوز السلطةد الصادر ض

 

     

 

 

                                                           

يتضمن النظام الداخلي للمجلس  6446ديسمبر  62مداولة المجلس الأعلى للقضاء في دورته الثانية يوم  -1 
 .6441فيفري  69الصادرة في  76الأعلى للقضاء. ج ر عدد 

عنابة،  ،" أطروحة دكتوراه، جامعة باجي مختار المسؤولية التأديبية للقاضي في التشريع الجزائريليندة يشوي:" -2 
 .626، ص 6476-6472
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 المطلب الثاني: مشروعية شكل القرار التأديبي للقاضي       

أي القالب المادي الذي  الخارجي الذي يتخذه القرار، لمظهرشكل القرار التأديبي هو ا     
يفرغ فيه القرار، أما عيب مخالفة الشكل هنا هو مخالفة المجلس الأعلى للقضاء يتخذ و 

 ،القرار التأديبي إصدارفي تشكيلته التأديبية للقواعد الشكلية التي سطرها القانون بمناسبة 
 فرعين:تبعا لذلك سنتناول هذا المطلب في تكون المخالفة كاملة أو جزئية و  و قد

 فرع الأول:رقابة مشروعية المظهر الخارجي للقرار التأديبي للقاضي.ــال    

 .رار التأديبيفرع الثاني: تسبيب القــال    

     

 فرع الأول: رقابة مشروعية المظهر الخارجيــال    

ة المجلس الأعلى للقضاء و المتضمن تشكيل  76-40لم ينص القانون العضوي     
صلاحياته الشكل الذي يجب أن يتخذه القرار التأديبي الصادر عن الهيئة عمله و 

ترتيبا على ذلك إذا لم يحدد القانون شكلا معينا فقد تأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، و ال
 ترك المشرع الحرية التقديرية للمجلس لإفراغ القرار في الشكل الذي يراه مناسبا.

نستشف منها أن قرارات المجلس يجب أن تكون  26ولكن بالرجوع إلى المادة    
 ، وفق نموذج معين .1بةمكتو 

  أولا: كتابة القرار التأديبي    

من  6لفقرة لم ينص المشرع صراحة على هذا الشرط لكن يمكن أن نستنتجه من ا     
فيدخل ضمن مشروعية القرار التأديبي الخارجية أن تفرغ  ،سابقة الذكر 26المادة 
المختصة بالتأديب المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية القرار التأديبي السلطة 

 في شكل مكتوب.

                                                           

 المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. 76-40من القانون العضوي  26المادة  -1 
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 ثانيا: العناصر المكونة للمظهر الخارجي      

البحث عن مجالات رقابة  إلى التأديبيتقودنا مشروعية المظهر الخارجي للقرار      
 الإداريالحالات التي تمس بمشروعيته لهذا استعان الفقه ، و بشأنه الإداريالقاضي 

التي جعل من مخالفتها وسائل ، و التأديبيبالعناصر التي تكون المظهر الخارجي للقرار 
 .1القضاء أمام التأديبييعتمد عليه المتقاضي لمهاجمة مشروعية القرار 

يتضمن القرار الصادر عن  أنفيجب  :التأديبيذكر تاريخ صدور القرار   .1
 ،التأديبيالتاريخ الذي اصدر فيه القرار  التأديبيةالمجلس الأعلى للقضاء في هيئته 

مواعيد الطعن  احتسابتسهيل على القاضي مهمة  أهمها ،هامة أثارلما له من 
 القضائي.

يتضمن القرار توقيع وختم الجهة  أن: بالتأديبتوقيع السلطة المختصة  .2
 المختصة بتوقيع العقاب.

يحرر  أن والأصل، 2اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولةلغة القرار:  .3
وتبعا لذلك وجب على  ،ة المكتوب باللغة الرسمية للدولةالقرار الإداري بصفة عام

و إلا  يصدر قراراته باللغة العربية، أن التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلىالمجلس 
 عيب القرار مما يجعله ذلك تحت طائلة عدم المشروعية.

من  22 نصت عليه المادة وهو ما يتضمن القرار العقوبة المنطوق بها: أن .4
 .76-40 ضويعالقانون ال

      

 فرع الثاني: تسبيب القرار الإداريــال       

، وبذلك يعد التسبيب من إغفالهيجوز  جوهريا لاشرطا شكليا يعتبر التسبيب     
 عناصر ركن الشكل والإجراءات في القرار الصادر بتوقيع العقوبة.

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة "رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العموميةمليكة خلوفي:"  -1 
 .00، ص 6472 -6476الماجستير، جامعة تيزي وزو، 

 المعدل والمتمم. 7776من دستور  42المادة  -2 
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 : تعريف التسبيبأولا     

القانونية والواقعية التي تبرر القرار الإداري،  الأسبابعن  الإفصاحيقصد بالتسبيب     
 التي استند إليها مصدر  الأسباب بنفسه عن أفصحوبالتالي يكون القرار مسببا إذا 

 .1التأديبيإصدار القرار  أسبابفالتسبيب هو التعبير الشكلي عن  القرار،

 القانونية و الأسبابقانوني تعلن الإدارة بمقتضاه  التزامويعرفه البعض على انه     
القانوني الذي بني  الأساسوشكلت  ،الواقعية التي حملتها على إصدار القرار الإداري

للقرار  اتخاذهاللقضاء عند  الأعلىللمجلس  التأديبيةوبالتالي فان الهيئة  .2عليه
بالمجلس  أدتالقانونية التي الواقعية و  الأسباب الأخيريتضمن هذا  أنيجب  التأديبي

 ذلك القرار. اتخاذ إلى

 القانوني للتسبيب  الأساسثانيا :     

 أنإلا  ،المختصة بتوقيع الجزاء غير ملزمة بتسبيب قراراتهاسلطة ال أن الأصل    
 .إصدار القرار إلىبها  أدتالتي  الأسبابلقرار تذكر ضمن ا أنالقانون قد يلزمها 

للقضاء  الأعلىالمتضمن تشكيلة المجلس  76-40المشرع في القانون  ألزمفقد     
يسبب القرارات  أن، التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلىوعمله وصلاحياته، المجلس 

تكون  أن:" يجب 46الفقرة  26الصادرة ضد القاضي وذلك بموجب المادة  التأديبية
فالتسبيب ضمانة مهمة للقاضي المخالف المتعرض للمساءلة  مقررات المجلس معللة".

فهو يسهل عمله في رقابة  الإداريبالنسبة للقاضي  أيضاوالتسبيب مهم ، التأديبية
ناسب الخطاء مع في رقابة مدى ت أيضاالمنسوبة للقاضي، ويساعده  الأخطاءتكييف 

التعرف على نية السلطة المختصة بتوقيع الجزاء فيما إذا كانت  أيضاو العقوبة المتخذة، 
له المسطرة  الأهدافالقرار ضمن  أصدرت أنها أملسلطتها  استعمالها أساءت في

                                                           

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، جامعة مسؤولية الموظف تأديبيا عن أخطائه الوظيفيةسامية سي العابد:"  -1 
سلطة تأديب الموظف العام في :" . نقلا عن:د/ سليم جديدي97، ص 6476 -6476محمد خيضر، بسكرة، 

 .246، ص  6477"، )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، مصر، د ط، الجزائريالتشريع 
 .649، ص 7776، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د ط، "القضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد الله:"  -2 
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فانعدام التسبيب أو قصوره أو وجود تناقض فيه كلها اوجه تتيح للقاضي للطعن  قانونا.
 بعدم مشروعية القرار المتخذ ضده.

 ثالثا: العناصر الواجب توافرها في التسبيب    

نظرا لأهمية وخصوصية القرار التأديبي  الصادر في حق القاضي  لابد أن     
 يتضمن على عناصر معينة.

  لابد أن يشتمل على بيان الواقعة التي من أجلها سيوقع  روفها:وظالواقعة بيان
حيث أنه أي تحديد الأفعال الإيجابية أو السلبية التي صدرت عن القاضي  ،العقاب

وبالتالي يجب على كلما ترتبت قوة الأساس القانوني،  كلما كانت الواقعة بينة واضحة
 اضي من أخطاء .المجلس التأديبي تحري الدقة فيما هو منسوب للق

 :ضد القاضي تاريخ الصادر لابد من تضمن القرار التأديبي  زمن ومكان الواقعة
الواقعة المشكلة للخطأ التأديبي لتأكيدها أولا، ولحساب مدة تقادم وسقوط الدعوى 

مجال التأديب يظهر أثره مكان الواقعة فأن تحديده في  أماالتأديبية ضد القاضي ثانيا. 
الفعل بكرامة وهيبة الوظيفة وخاصة القضائية، إذا ما وقع في أماكن في مدى مساس 

 معينة لذلك.
 :أي الأساس القانوني الذي اعتمد عليه المجلس الأعلى  الاعتبارات القانونية

 للقضاء في تكييف الواقعة حسب النص القانوني.
 :يجب أن يتضمن القرار الأسباب التي تم  ورود أسباب القرار في صلبه
تناد إليها بشكل واضح وصريح،  للتمكن من معرفتها ورقابة مدى صحتها الاس

  .1بالإضافة إلى التأكد من جدية السبب وجدواه في حمل القرار التأديبي عليه

     

 

 
                                                           

 .664و 677و 679أنظر ليندة يشوي، مذكرة سابقة، ص  -1 
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 التأديبيالمطلب الثالث: رقابة مشروعية إجراءات اتخاذ القرار        

ضد القاضي، إتباع  التأديبيللقضاء قبل إصدار القرار  الأعلىيلتزم المجلس     
القضاء على تطبيقها، وهذه  استقر أوبعض الخطوات المنصوص عليها قانونا، 

 لازمة لحماية القاضي من التعسف المحتمل.  أساسيةالإجراءات تعتبر ضمانة 

 وسنفصل في هذه النقطة من خلال تناول:     

 للقضاء. الأعلىالمجلس  أمام ديبيةالتأ: الدعوى  الأولفرع ــال

 .التأديبيةالدعوى  أثناءفرع الثاني : الضمانات الممنوحة للقاضي ــال

     

 للقضاء الأعلىللمجلس  التأديبية: الدعوى الأولفرع ــال    

ئي مقرر لحماية الواجبات و راصة هي حق إجابصفة خ التأديبيةالدعوى     
للقضاء في حالة  الأعلىيفرضها المجلس  ،القاضي التي تقع على عاتق1الالتزامات

رجال  تأديبللقضاء هيئة تكفل طبقا للقانون  الأعلىالإخلال، حيث يعتبر المجلس 
حق من الحقوق  بأنهابصفة عامة  التأديبية، لذا تعرف الدعوى واستقلالهمالقضاء 
 الإجرائية.

    

 

 

 

 التأديبية: تعريف الدعوى أولا       
                                                           

"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د قانون المرافعات المدنية والتجاريةالوسيط في نبيل إسماعيل عمر:"  -1 
 .640، ص 6444ط، مصر، 
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الفقه مهمة تعريفها، فعرفها  أولىفقد  التأديبيةنظرا لغياب تعريف تشريعي للدعوى     
تحديد المسؤولية  إلى أصلامجموعة إجراءات تهدف  أنهاماهر عبد الهادي :"الدكتور 
 .1"وظيفته ومقتضياتها أحكامومؤاخذة من يخرج على  التأديبية

التي  الالتزامات أوية الواجبات حق إجرائي مقرر لحما أنهاعلى  آخرونويعرفها     
ويمس  أفرادهاإخلال يقع من  أيهيئة من  أوطائفة  أوجماعة  إلى الانتماءيفرضها 

 إلى بالالتجاءو الهيئة بواسطة من يمثلها، وذلك تباشره الجماعة أنظامها وهذا الحق 
نزال العقوبة وتحديد المسؤول عنها و  التأديبيةصاحب الولاية   .2عليه التأديبيةا 

هي مجموعة من الإجراءات القانونية  التأديبيةومما تقدم يمكن القول بان الدعوى     
والمتخذة ضد مرتكب المخالفات  ،بالتأديبلها المشرع للجهة المختصة قانونيا التي خو 

    لهذه الأخطاء. ارتكابهوتوقيع الجزاءات المقررة عليه في حالة ثبوت 

    

 التأديبيةثانيا: تحريك الدعوى      

هو  أخرخطوة من إجراءاتها، بمعنى  أول اتخاذهو  التأديبية تحريك الدعوى    
حالة الحركة، بان  إلىالذي ينقل الدعوى من مرحلة السكون التي كانت عليها  الإجراء

 .3يدخلها في حوزة السلطة المختصة

المتعلق بتشكيلة  76-40من القانون العضوي  (66)نص المادة  إلىلكن بالرجوع     
نجدها نصت على: يباشر وزير العدل  للقضاء وعمله وصلاحياته، الأعلىالمجلس 
مصطلح يباشر ومباشرة الدعوى يختلف عن  استعملت...،فالمادة التأديبيةالدعوى 
ويقتصر هذا التفعيل  وتفعيلها، استخدامها التأديبيةويقصد بمباشرة الدعوى  تحريكها،

 حين صدور قرار نهائي في الدعوى. إلى التأديبمجلس  أمامعلى متابعة الإجراءات 
                                                           

، ص 7796"، أصول القوانين، د د ن، د ب ن، د ط، الشرعية الإجراءات في التأديبماهر عبد الهادي:"   -1 
729. 

 .062، ص 6449الإسكندرية، مصر، د ط، ، دار الجامعة الجديدة، "الدعوى التأديبيةمحمد ماجد ياقوت،:"  -2 
 .067،" المرجع السابق، ص الدعوى التأديبيةمحمد ماجد ياقوت:"  -3 
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مباشرة الدعوى  أنحيث  يتضح لنا أن هناك اختلاف بينهما،ومن خلال المفهومين     
 بحيث لابد هي تحريك الدعوى،تحريكها أو إقامتها والعبرة هنا  يكون إجراء لاحق على

الجهة المكلفة بهذا التحريك تحديدا واضحا لا لبس فيه لما يكمله هذا التحديد من تحديد 
 .1من ضمانة وحماية للقاضي

  من القانون  (66)المادة  إلىبالرجوع  :التأديبيةالجهة المكلفة بتحريك الدعوى 
للقضاء وعمله وصلاحياته نصت  الأعلىالمتعلق بتشكيلة المجلس  76-40العضوي 

انه عند تقصير القاضي في إحدى واجباته المهنية يحيل وزير العدل ملف  على
للقضاء في تشكيلته  الأعلىرئيس المجلس  إلىفي اقرب وقت ممكن  التأديبيةالدعوى 
 .2التأديبية

     يد الجهة يمكن القول بان المشرع الجزائري قد فصل وبشكل نهائي في تحد إذن    
ضد القاضي وحصرها في وزير العدل مما يوفر  التأديبيةوالتي يحق لها تحريك الدعوى 

من ناحية عدم تعدد الجهات التي قد ترفع ضده الدعوى  الأقلللقاضي على  الطمأنينة
 .3التأديبية

الدكتور عمار بوضياف فإنه بمجرد إحالة قاضي عادل نزيه على  رأيوحسب     
عقوبة سيما وان  أية بشأنهولو لم تصدر  ،تأديبية ر عقوبة، يشكل اكبالتأديبمجلس 

 ،على المردود الوظيفي للقاضي التأثيرلعملية التحريك هذه نتائج نفسية من شانها 
 .4الاجتماعيفي وسطه المهني و  أثارفضلا عما تخلفه من 

                                                           

 .722ليندة يشوي، مذكرة سابقة، ص  -1 
، ص 6441، 6"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طالنظام القضائي الجزائريبوبشير محند أمقران:"  -2 

209. 
"، دراسة مقارنة، أطروحة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه، جامعة استقلال القضاءمحمد كامل عبيد:"  -3 

 .266، ص 7774القاهرة، مصر، 
 .766، ص 6441، 7، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، طالنظام القضائي الجزائريعمار بوضياف،  -4 
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من القانون العضوي  (66)ن المادة تنص الفقرة الثالثة متحريك الدعوى:  آجال .7
رئيس المجلس  إلى التأديبيةعلى انه:" يحيل وزير العدل ملف الدعوى  40-76

 .الآجالفي اقرب  التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلى

هذه الفقرة بينت ضرورة إحالة ملف القاضي من وزير العدل في اقرب  أنحيث     
)دورته(  قادهانعالملف على المجلس قبل تاريخ يسمح بإحالة  ، دون تحديدها مماالآجال
إلزام وزير العدل بمدة زمنية محددة، حتى لا  الأفضلوكان من  .1أسبوعين أو بأسبوع
 ضد القاضي محل المساءلة و التأديبيةالإدارة المركزية في تحريك الدعوى  تتماطل

 .2الإيقافتطول مدة 

سابقة الذكر على رئيس  (66)طبقا لنص المادة  :التأديبيةجدولة الدعوى  .6
للمحكمة العليا جدولة القضية في اقرب دورة  الأولوهو الرئيس  التأديبيالمجلس 
، التأديبية، فالجدولة تستوجب تحضير ملف القاضي موضوع الدعوى  التأديبيةللهيئة 

للقضاء، وهذا العضو  الأعلىالمجلس  أعضاءوذلك بتعيين العضو المقرر من بين 
التي يراها ضرورية لاسيما التحقيق في القضية، ويحرر بذلك  الإجراءاتبالمقرر يقوم 

لا يكتفي  أنلا ينبغي  إذ، انعقاده أثناءللقضاء  الأعلىتقرير يعرضه على المجلس 
المجلس بما تقدمه  الوزارة من معلومات بشان القاضي، ولكن يدرس هذه المعلومات 

هو موجه ضده،من  كنه من الرد على ماويناقشها مع القاضي المعني الذي يم والأدلة
بداء ملاحظاته  ارتكبهما  أوإخلال بواجبه المهني  من جريمة مخلة بالشرف المهنة، وا 

 .3الحقيقة لإظهارعند الاقتضاء 

     

 

                                                           

"، منشورات القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري والممارساتاستقلالية عبد الحفيظ بن عبيدة:"  -1 
 .626البغدادي، الجزائر ، د ط، د س ن، ص 

 .716"، المرجع السابق، ص  النظام القضائي الجزائري"، عمار بوضياف -2 
 .226"، المرجع السابق ، ص  استقلال القضاءعبد الحفيظ بن عبيدة:"  -3 
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 للقضاء الأعلىالمجلس  أمامثالثا: إجراءات الدعوى التأديبية      

التي يتعرض لها القاضي مجموعة من المراحل تم  التأديبية الإجراءاتتتخذ     
 الأعلىالمتضمن تشكيلة المجلس  76-40النص عليها بموجب القانون العضوي 

 للقضاء وعمله وصلاحياته.

-40من القانون العضوي  (67)نصت المادة حضور القاضي أمام المجلس:  .7
وهو ملزم بالمثول  ،مام المجلس في تشكيلته التأديبية:"يستدعي القاضي المعني أ 76

  "شخصيا أمامه ويحق أن يستعين بمدافع من بين زملائه أو بمحامي.
ذا قدم القاضي عند غيابه عذرا مبررا لغيابه يمكنه أن يطلب من المجلس قبول     وا 

 تمثيله من قبل مدافع عنه، وفي هذه الحالة يتواصل النظر في الدعوى التأديبية.
  أو، الاستدعاءالقاضي، بعد التحقق من تبليغه  ويجوز للمجلس البت في غياب  
 الحالة القرار الذي يتخذه المجلس ، ويعتبر في هذه  حالة رفض العذر الذي تقدم بهفي 

 .1حضوريا

تحديد المدة  أغفلتمن نفس القانون، نجدها  (24) إلى (66)المواد  إلىوبالعودة     
 أوللقاضي  أنبالقول  (24)المشرع هنا في المادة  وأكتفيمهلة إعلام القاضي،  أو

 أمانةالذي يوضع تحت تصرفه لدى  التأديبيدفاعه الحق في الإطلاع على الملف 
تبليغ القاضي  أنمن يوم عقد الجلسة، مما قد يفهم منه  الأقلعلى  أيامالمجلس خمسة 

 (.أيام 46يتم خلال هذه المدة ) أنوتكليفه بالحضور يمكن 

، وعملا 6440للقضاء لسنة  الأعلىلقانون العضوي المتضمن تشكيلة المجلس فا    
القاضي المقرر من  انتهاءانه بعد  إلىمنه والتي تطرقت من خلالها  69بنص المادة 

يتم تحديد الجلسة بغرض  أساسهالذي على  الإجماليالتحقيق وتحرير المحضر 
القاضي المعني الذي عليه المثول شخصيا ويحق له  استدعاءوبعدها يتم  ،المحاكمة
 .2بمدافع عنه الاستعانة

                                                           

 المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. 76-40القانون العضوي  من 67المادة  -1 
 744قتال الطيب، مذكرة سابقة ، ص  -2 
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للقضاء  الأعلىللمجلس  76-40خول القانون العضوي  لقد استجواب القاضي: .6
 القاضي المتهم. استجوابالحق في  التأديبيةوالمنعقد في تشكيلته 

المستجوب الرد وسيلة من وسائل الكشف التحقيق يطلب فيها  الاستجوابويعتبر     
 .1معينة تساعد إجابته في الكشف عن الحقيقة أسئلةعلى 
الحق  إلى أشارتا 76-40من القانون العضوي  (24)و (69)وبالرجوع للمادتين      
وذلك الأعلى للقضاء، المجلس  أمامعندما يكون القاضي محل متابعة  الاستجوابفي 

التي قد تكون غامضة، وتضمنها  الأمورلبعض  الاستفسار والاستيضاحبغرض 
 طرح ما  أوالقاضي،  أقوالقرار فيها إلا بعد سماع  اتخاذوالتي لا يمكن  الأولالتحقيق 

على هذا النحو من إجراءات  الاستجواب، ولا يعتبر أسئلةيراه المجلس مفيدا من 
يعطيه فرصة لإبداء  لأنهالحق فيه  ، بل إن القاضي المتهمالاتهامالتحقيق لصالح 

 دفاعه.
جلسات  أعمالللمحكمة العليا جدول  الأوليحدد الرئيس   الجلسة: سير .2

من وزير العدل،  بالتماس أوتلقائيا،  التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلىالمجلس 
المجلس  أمانةللقضاء  الأعلىالمجلس  أمين.ويتولى القاضي 2وزير العدل إلىويبلغه 
 .3التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلى

المجلس لكل ملف  أعضاءللمحكمة العليا مقرر من بين  الأولويعين الرئيس     
 أعضاء، ويتم تعيين المقرر من بين الاقتضاءالقيام بتحقيق عند  أولتقديم تقرير  تأديبي

بع في نفس رتبة ومجموعة القاضي المتا الأقلللقضاء المرتبين على  الأعلىالمجلس 
 تكون الجلسة سرية ومغلقة. أنيجب ، و 4تأديبيا
المجلس ويوقعه مع رئيس  أمينمحضر يحرره القاضي  تأديبيةفلكل جلسة     

الجلسة وساعة اختتامها وأسماء القضاة  افتتاحفي المحضر ساعة الجلسة، حيث يدون 

                                                           

"، مذكرة الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائريحياة عمراوي:"  -1 
 .16، ص 6476 -6477ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة،

 المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. 76-40من القانون العضوي  60المادة  -2 
 .76-40من القانون العضوي  66المادة  -3 
 .76-40من القانون العضوي  61المادة  -4 
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وبيان الدعوى وما حدث من  تأديبياالقاضي المسائل  واسم ،التأديبيالمجلس  أعضاء
الرئيس بتدوينه، ويعد محضر الجلسة ورقة رسمية وله  يأمروقائع شانها خاصة ما 

جاء فيه إلا بإدعاء  يجوز دحض ما الرسمية في الإثبات، حيث لا الأوراقحجية 
 .1التزوير

والتي تتخذ وفقا للشكل الذي تطلبه  التأديبية الإجراءاتهو مجموعة  : التحقيق .4
التي  الأدلةالبحث والتنقيب عن  إلىالقانون، بمعرفة السلطة المختصة قانونا وتهدف 

ثبات حقيقتها  الحقيقةفيد في كشف ت وجمعها من اجل تحديد الواقعة المبلغ عنها، وا 
قامة الدليل تأديبيةوبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة   أو اتهامهعلى ، ومعرفة مرتكبها وا 

 .2سلامة موقفه
المتعلق بتشكيلة المجلس  76-40من القانون العضوي  61وقد نصت المادة     

المجلس  أعضاءللقضاء وعمله وصلاحياته: على تعيين مقرر من بين القضاة  الأعلى
، فالتحقيق ليس إجباري الاقتضاءعند  بتحقيق القيام  أولتقديم تقرير  تأديبيلكل ملف 

 هنا.
وقد جعل المشرع للقاضي المقرر الخيار بين مباشرة إجراءات التحقيق عن طريق     

التحقيق  ، حيث يعتبرالتأديبييكتفي بتقديم تقرير عن الملف  أن أوبالقاضي،  الاتصال
البراءة، ويحدد  أو الاتهاممن الإجراءات الجوهرية التي تبنى على نتائجها عناصر 

 .3ودرجتهابناءا عليها مجال المسائلة 
من يمثله وتقديم  أوبعد الاستماع للقاضي  الفصل في الدعوى والنطق بالحكم: .6

، يتداول المجلس من اجل النطق بالقرار نسب إليه من وقائع توضيحات بشان ما
صدار الحكم.  وا 

                                                           

 .727يشوي ، المرجع السابق، ص  لندة -1 
 .062 محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص -2 
، 7770"، أطروحة دكتوراه، جامعة عنابه، الحماية القانونية للقاضي في التشريع الجزائريعمار بوضياف:"  -3 

 .707ص
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 أن أييحضر مداولات المجلس لكنه يدعى لسماع منطوق القرار،  والقاضي لا    
النطق بالحكم يكون علنيا بحضور  إما يكون سريا التأديبيةالمداولة والبت في الدعوى 

 القاضي ودفاعه.
     
 التأديبيةفرع الثاني: الضمانات الممنوحة للقاضي في الدعوى ــال    
توجه له تهمة  أنمن ابسط الحقوق للقاضي المتهم، فلابد  التأديبيةتعد الضمانات     

يقوم بدفع الدعوى وردها  أنحتى يستطيع  تأديبيةمحددة واضحة قائمة على مخالفة 
لم تتح له  ما الأدلةيقوم بإعداد تلك  أنيستطيع القاضي المتهم  أنيمكن  ، ولابأدلة

سير  أثناءالمتاحة للقاضي  الأساسيةضمانات الدفع عن نفسه، ومن الضمانات 
، ثم إليهبالتهم المنسوبة  أورفوعة ضد القاضي مواجهته بالخطاء الم التأديبيةالدعوى 

 حقه في الدفاع عن نفسه الذي  وأيضا، التأديبيتمكينه من حق الاطلاع على ملفه 
 سرية الجلسة. العليا التي تقوم عليها الدولة، وأخيرايعتبر من المبادئ 

 إليه: إعلام القاضي بالتهم المنسوبة أولا    
 )القاضي( بالتهم الموجهة إليه، وتمكينه من  الشأنيقصد بالإعلام إبلاغ صاحب     

معينا لتحضير دفاعه، والميعاد يعتبر قيدا  أجلاالإطلاع على ملف الدعوى مع منحه 
 .1على حق القاضي المكرس دستوريا

القاضي المقرر من التحقيق وتحرير المحضر الإجمالي الذي على  انتهاءفبعد     
القاضي المعني الذي  استدعاءيتم تحديد الجلسة بغرض المحاكمة، وبعدها يتم  أساسه

 .2بمدافع عنه الاستعانةعليه المثول شخصيا، ويحق له 
في  الأساسيةمن الضمانات الجوهرية  أخطاءفالإعلام المسبق بما هو منسوب من     

إعلام صاحب  أوإخطار الجزاء دون  التأديبيةمتى وقعت السلطة  التأديبية،الدعوى 
 .3فإن القرار يكون قابلا للإبطال حتى في حالة عدم وجود نص الشأن

                                                           

 .744و77الطيب قتال ، المرجع السابق، ص  -1 
 .76-40من القانون العضوي  69المادة  -2 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري،  تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري"،مفيدة قيقاية:" -3

 .727، ص 6447 -6449قسنطينة، 
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 التأديبيثانيا: إطلاع القاضي على ملفه     
للموظف المحال على  أساسيهو حق  التأديبيإن حق الإطلاع على الملف     

، فور الشروع في التأديبي، يمنح له هذا الحق إمكانية الاطلاع على ملفه التأديب
الحقوق المعترف بها قانونا  أقدم. حيث يعتبر هذا الحق من التأديبيةإجراءات الدعوى 
يطالب  أنفإنه يحق له  اتهاماتضرورة تبليغه بما نسب إليه من  إلىله، فبالإضافة 

حتى يتعرف بوضوح على التهم الموجهة له ويرد بالتالي  ،التأديبيبالإطلاع على ملفه 
 . 1بشأنهاقدم التوضيحات عنها وي

بالك بالقاضي رجل العدالة وحامي الحقوق، وقد  هذا الحق مكفول للموظف فما    
 في القانون  التأديبيعلى الملف  الاطلاعنص المشرع الجزائري على حق القاضي في 

المدافع عنه  أو:"يحق للقاضي ( 24، فقد جاء في نص م)6440العضوي لسنة 
فالملف  قل من يوم الجلسة.التأديبي....قبل خمسة أيام على الأعلى الملف الإطلاع 
الملف الشخصي الذي يحتوي  أيالمتبع  التأديبيهو الملف المتعلق بالإجراء  التأديبي

 .تهامكافة الوثائق المبينة لموضوع الا على
 
 

 ثالثا: حق الدفاع       
 تنص د لا، وقالتأديبيةوى ومن ضمنها حق الدفاع حق مقدس في جميع الدعا    

تدوين،  إلىحق طبيعي معترف به فانه لا يحتاج  عليه معظم الدول في نظمها لأنه
الدساتير  أقرتهفحق الدفاع يعد من المبادئ العليا التي تقوم عليها العدالة والذي 

هو منسوب  والمواثيق الدولية، حيث عرفه البعض على انه حق المتهم في الرد على ما
ذا ،2ل الوسائل الممكنةإليه بك كان لحق الدفاع شان بالنسبة لكل من وجهت ضده  وا 
جزائية فإن قيمة هذا الحق والضمانة تزداد رفعة وعلوا  أو تأديبية أومدنية كانت  دعوى

                                                           

"، دار هومة الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبيةهاشمي خرفي:"  -1 
 .6476للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، 

"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ديبية في الوظيفة العموميةالضمانات التأعبد العزيز عبد المنعم خليفة:"  -2 
 .706، ص  6446مصر، د ط،  
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يمارس القاضي مهمته في  أنإذا كيف يتصور  إذا كان المعني بالمساءلة قاضيا،
دي للمعتدين عليها إذا كان هو ذاته مجرد الدفاع  عن حقوق الناس وحرياتهم بالتص

 .1من ممارسة هذا الحق
من القانون العضوي  (67)بموجب المادة وقد كفل المشرع الجزائري هذا الحق     
للقضاء وعمله وصلاحياته،حيث يستدعى  الأعلىالمتعلق بتشكيلة المجلس  40-76

 أمامهوهو ملزم بالمثول شخصيا  التأديبيةالمجلس في تشكيلته  أمامالقاضي المعني 
بمدافع يعتبر  الاستعانة أوبمحام  أويستعين بمدافع من بين زملائه  أنويحق له 

بمن يدافع  الاستعانةيمكن كفالته إذا لم يمكن التهم من  لحق الدفاع الذي لا امتدادا
 عنه.
 رابعا: سرية الجلسة     
تكون الجلسة خاصة  أنخلافا للقاعدة العامة التي تحكم مختلف الجلسات ينبغي     

 ومهما بلغت جسامة الخطاء  الأحواليعقل بحال من  لا إذبمحاكمة القاضي سرية، 
 الجميع وقد سبق البيان بمجرد إحالة قاضي نزيه على  أماملن يحاكم القاضي  التأديبي
 .2تمت مسائلته علانية إنكيف و  له، أديبيةتيشكل اكبر عقوبة  التأديبيالمجلس 

في القضايا المحالة عليه  التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلىحيث يبت المجلس     
وليس المقصود من وراء إجراء جلسة سرية  .3في سرية أعمالهفي جلسة مغلقة، ويتم 

القاضي بما  تحصين، بل المقصود بها التأديبية أخطائهلمساءلة القاضي التستر على 
الهدف من وراء إجراء جلسة  أن إذكرامته، ويصون مكانة السلطة القضائية،  يحفظ

ومنه بمركز السلطة  الاجتماعيعلانية لمساءلته سوى التشهير به و المساس بمركزه 
تقتضيه مكانة السلطة  أمر التأديبيةتقدم فإن سرية الجلسة  القضائية و بناءا على ما

وفر هذه الضمانة يعد خرقا لركن الشكل والإجراءات في القرار فعدم ت .4القضائية
 عدم مشروعيته وبالتالي إمكانية الطعن فيه. إلىالذي يؤدي  التأديبي

                                                           

 .769عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -1 
 .60الطيب قتال ، المرجع السابق، ص  -2 
 المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. 76-40من القانون العضوي  26_ المادة 3 
 .66و  60الطيب قتال ، المرجع السابق، ص  -4 
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 من حيث الموضوع للقاضي التأديبيلقرار المبحث الثاني: رقابة مشروعية  ا     
متلازمة  أمورفي ثلاثة  التأديبيرقابة المشروعية الموضوعية للقرار  أوجهتتمحور     

للقضاء في تشكيلته  الأعلىالتي يواجه بها المجلس  التأديبيةتتمثل في المخالفة 
 التأديبيةوالثانية تتمثل في العقوبة  (،الأوللقاضي محل المساءلة )المطلب التأديبية ا
الهدف  وأخيرا)مطلب الثاني(،  التأديبيالنتيجة الحتمية على صدور القرار  باعتبارها

 من إصدارها لذلك القرار)المطلب الثالث(. التأديبيةالسلطة  تتوخاهالذي 
    
 للقاضي التأديبية: رقابة مشروعية المخالف الأولالمطلب     
لا تقوم إلا بناءا  القاضي أوسواء كان الموظف  للتأديبإن المسؤولية الموجبة     
 وأيضا تنوع المهام الواجبة على القاضي، إلىخطاء مهنيا، يتحدد بالنظر  اقترافهعلى 
 عن إتيانها. الامتناعالتي يتوجب  الأفعالتحديد 
 لذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى:     

 الفرع الأول: مفهوم المخالفة التأديبية
 الفرع الثاني: حصر وتقنين المخالفات التأديبية للقاضي

 التأديبيةالفرع الثالث: نطاق رقابة مشروعية المخالفة 
     
 التأديبية: مفهوم المخالفة الأولفرع ــال    
إن صعوبة تحديد المخالفات على سبيل الحصر هو إحدى السمات المميزة لها،     
صلاحية تقدير ما إذا كان العمل الذي قام به  التأديبيةالذي يعطي السلطات  الأمر

مع خضوع هذا  لا، أمالموظف يعد خروجا على واجبات الوظيفة إخلالا بكرامتها 
 .1التقدير لرقابة القضاء الإداري

   

                                                           

القانون الإداري، دراسة مقارنة الأسس والمبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في عبد الله عبد الغني بسيوني:"  -1 
 .220، منشأة المعارف، مصر، د ط، د س ن، ص " مصر والإسكندرية
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 التأديبية: تعريف المخالفة أولا        

للقضاء  الأساسيالمتضمن القانون  77-40من القانون العضوي  (64)المادة     
على انه كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته  للقاضي التأديبيعرفت الخطاء 

 .1المهنية

 أنها إلىفمنهم من ذهب  التأديبيةتعريف المخالفة  إلىو تعرض العديد من الفقهاء     
 أووجوب إحاطة كل فعل  أنها إلىومنهم من ذهب  .2إخلال الموظف بواجباته وظيفته

الإيجابية للوظيفة، وكذالك  أوبالواجبات السلبية   تصرف يقدم عليه الموظف مخلا
 .3العمل في المرافق العامة وانتظام الواجبات التي تقتضيها حسن سير

 أوهنا هي كل فعل  التأديبيةومن خلال التعريفات يمكننا القول بان المخالفة     
قيام المسؤولية  إلىبموجبه يخالف واجبات منصبه ويؤدي كبه القاضي،و يرت امتناع

 في حقه. التأديبيالموجبة لصدور القرار  التأديبية
 التأديبيةالمخالفة  أركانثانيا:     
تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية، وهي  أساساهي  التأديبيةالجريمة     

 فلكل منها وزنها ومقوماتها ولكل أركانهاتختلف عنها في طبيعتها وفي تكوينها وفي 
ارتباط قائم حتى ولو كان هناك  الاستقلالوهذا  ،منهما نطاقها ومجالها الذي تنشط فيه

المتطلبة في  الأركانالتقليدية في الجريمة الجنائية هي ذاتها  فالأركان بين الجريمتين.
هي  الأركانوهذه  التأديبيةكان النطاق الذي تقع فيه ومن بينها الجريمة  أياجريمة  أية

 .4الركن الشرعي والمادي والمعنوي
                                                           

 القانون الأساسي للقضاء.المتضمن  77-40من القانون العضوي  64المادة  -1 
، ص 7776"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، د ط، القانون الإداريماجد راغب الحلو:"  -2 

200. 
، ص 6449، 7"، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالنظام التأديبي في الوظيفة العامةنواف كنعان:"  -3 

66. 
"، مكتبة الانجلو القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمانمحمد شاهين مغاوري:"  -4 

 .660، ص7796المصرية، مصر، د ط، 
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المختلفة هو عدم حصر  التأديبية الأنظمةالسائد في  الاتجاهإن : الركن الشرعي .7
لا جريمة  لمبدأفي نصوص القوانين وبالتالي فهي لا تخضع  التأديبيةوتحديد الجرائم 

من عدمه ،  تأديبيةوتحديد ما يعد جريمة  ،1إلا بنص المعمول به في القانون الجنائي
والتعسف  الانحرافبسلطات شبه تشريعية في تكييف وبيان  التأديبحيث تتمتع سلطة 

موجودة رغم عدم حصر الجريمة  التأديبية. ومع هذا فإن الشرعية 2السلطة استعمالفي 
 .3التأديبية

 إما عن طريق المشرع نفسه  التأديبفإن العنصر الشرعي يتوافر في نطاق  وعليه    
  أو التأديبيالمكونة للخطاء  الأفعالقاعدة تنظيمية عامة  أودد القانون حيث يح

والواجبات التي يلتزم بعدم الخروج عليها  ارتكابهاالموظف على  نعمتالمحظورات التي ي
، ورغم السلطة التأديبيعن طريق القضاء الذي يضع الضوابط القانونية للخطاء  أو

إلا  تأديبيةيعتبر مخالفة  في تحديد ما التأديبيةالتقديرية الواسعة التي تتمتع بها السلطة 
 أن التأديبيةالمشروعية بصفة مطلقة، فلا تملك السلطة  لمبدأذلك لا يعني إهدار  أن

نما يجب  ولأيفعل  أيتعاقب  يكون منطويا على خطاء ما وفقا لقاعدة  أنسبب كان وا 
تطبيق قواعد العرف أو قرار تنظيمي  أو أو لائحةسواء كان مصدرها القانون  مة،عا

 في ضوء الضوابط التالية:لهذا المفهوم  والتقاليد المستقرة ويتحدد الخطاء وفقا
 يكون الفعل المكون للمخالفة ممارسة لحق مشروع. ألا 
 للرجل  المألوفيقاس الخطاء بمعيار موضوعي الذي يحدد قياسا بالسلوك  أن

 الظروف الداخلية والشخصية الخاصة بمرتكب المخالفة. استبعادالعادي مع 
 المترتبة عليها  والالتزاماتالوظيفة العامة  أوضاع أساسيتحدد الخطاء على  أن

المرفق ودرجة المسؤولية التي يتحملها المتهم ومستواه  وأهدافوطبيعة الوظيفة 
 في التدرج الرئاسي.

                                                           

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 7766يونيو  9المؤرخ في  766-66من الأمر  47انظر المادة  -1 
، 7779"، دراسة مقارنة، د ب ن، د ط، دعوى التأديبيةحجية الحكم الجنائي على الإبراهيم وحيد منصور:" -2 

 .00ص 
"، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر، د ط، " تأديب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي: -3 

 .64، ص 6442
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 الاستثنائية أوأ بالوقوع في الحالات العادية الخط يتأثر. 
 تظهر لا التأديبيةفالمخالفة  ،يكون الخطأ قد ارتكب دون عذر شرعي أن 

تبغي الضرر وتقصده  آثمةبالضرورة من جانب الموظف المذنب طبيعة شريرة 
نما تمثل مجرد رعونة  ،ولديها الإرادة لمخالفة قوانين المجتمع والنظام العام   أووا 

 
 .1تقصير يضر بحسن سير العمل أوإهمال  أوء تصرف سو 

للقاضي الفعل الإيجابي  التأديبيةيتمثل الركن المادي للمسؤولية  الركن المادي: .6
على عاتقه في نطاق  الملقاةالسلبي الذي يتخذه القاضي مخالفا بذلك الواجبات  أو

 هو إما فعل مافالركن المادي هو التصرف الظاهر يتمثل في  ،2مهامه القضائية
  عما وجب عليه القيام به. الامتناع أوعليه إتيانه  محظور

 :يلي وعليه يشترط في الركن المادي ما    

 سلبي يرتكبه الموظف ويعتبر إخلالا بواجباته  أويكون هناك تصرف إيجابي  أن
يكون هناك تصرف محدد  أنالواقعية فيجب  أوالوظيفية من الناحية الفعلية 

 ثابت ومحدد.
 عمال ي يرتكبه الموظف إلى حيز الواقع أما الأو التصرف الذيخرج السلوك أ أن

 ديبية.المخالفة لا تعتبر مخالفة تأ التحضيرية التي تتمثل في وسائل تنفيذ
 رتكبه الموظف والذي يشكل إخلالا بالواجب أن يكون الفعل أو التصرف الذي ا

 .3الوظيفي محددا
لركن المعنوي للمسؤولية التأديبية في صور الفعل يتمثل ا الركن المعنوي: .2

قاضي كان الركن المعنوي ، فإذا تعمد الالآثمةو السلبي الصادر عن الإرادة الإيجابي أ
ذا  ،هو القصد الإرادة للنشاط دون النتيجة كان الركن المعنوي هو الخطاء  انصرفتوا 

المشرع الجزائري قد جمع بين عنصري الإرادة  أن إلىويجب الإشارة  الغير عمد.
                                                           

 .661و  666محمد شاهين مغاوري ، المرجع السابق، ص  -1 
 .677السابق، صبن عبيدة ، المرجع عبد الحفيظ  -2 
 .21، ص ، مذكرة سابقة عزاز  سعيدة -3 
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في  تأخذ أنفرض على الإدارة  لأنه التأديبية،الجريمة  ارتكاب إلى أدتوالدوافع التي 
الذنب الإداري  اقتراف إلى أدتالحسبان عند تقريرها للخطأ نية الموظف والدوافع التي 

ا تقوم الإدارة بعملية فاعلية عندم أكثروهذا مسلك حميد إذ يمنح الموظف ضمانة 
 .1التأديبيةتحريك الدعوى 

  اقترنوتأسيسا على ذلك فإن القاضي لا تقوم ضده المسؤولية التأديبية إلا إذا     
فلا يكفي ارتكاب فعل أو الامتناع  ،المعنوي أوكن الأدبي الركن المادي لخطئه مع الر 
 عن الفعل الواجب عليه فعله

     
 للقاضي التأديبيةفرع الثاني: حصر وتقنين المخالفات ــال    
 غير ممكن تنفيذه فضلا عن انه يقيد حرية الإدارة  التأديبيإن التقنين في المجال     

عدم  إلىولذلك ذهب معظم الفقه  التأديبويضر بفعالة  التأديبيةفي ممارسة وظيفتها 
،بصورة جامعة مانعة وبالتالي عدم 2التأديبيةضرورة وعدم إمكانية حصر المخالفات 

 .3جريمة إلا بنص لا لمبدأخضوعها 
 التأديبية الأخطاءالفقهية حول تقنين  الآراء: أولا    
مكانية حصر وتقنين  الأول رأيينهناك      والثاني  التأديبية الأخطاءيقول بضرورة وا 

 .التأديبيةيمكن حصر وتقنين المخالفات  يرى انه لا
 التأديبيةانه يمكن تقنين وحصر المخالفات  إلى الرأيهذا  أصحابيذهب : الأول الرأي

 لية:على الدعائم التا الرأيويرتكز في هذا 
  الوظيفية تحديد حصري يترتب عليه إمكانية جعل تلك  الالتزاماتإن عدم تحديد

ن محلا للمنازعات الغير منتهية وبذلك يعتبر التقنين وسيلة فعالة للحد م الالتزامات
 الوظيفية صراحة. الالتزاماتهذه المنازعات وهذا بتحديد 

                                                           

 .27كمال رحماوي ، المرجع السابق، ص  -1 
 .614وري ، المرجع السابق، ص امحمد شاهين مغ -2 
"، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ط، القضاء الإداريسليمان الطماوي:"  -3 

 . 69، ص 7791
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 ضمان حقوق الموظفين من تعسف رئيسهم  إلى الاتجاهيرمي هذا  أخرىمن جهة  و
 في المؤاخذة التي يتعرضون لها.

 المحظورة بأعماليسمح للموظفين بالإلمام  الاتجاهذلك فإن هذا  إلى وبالإضافة 
 عليهم و بالتالي تتاح لهم الفرصة لتجنبها.

انه لا يمكن حصر  إلىاغلب الفقهاء القانون الإداري  إليهذهب  وهو ما الثاني: الرأي
 منها: أسبابعدة  إلىوترجع هذه المعارضة  ، التأديبيةوتقنين المخالفات 

  قلة فائدة عملية التقنين: حيث سيؤدي تقنين وحصر الأخطاء التأديبية عن طريق
 من فعاليتها. الانتقاصتقييد يد الإدارة و  إلىتحديد واجبات الموظفين 

  صعوبة عملية وصف وترتيب الأخطاء التأديبية: كونها تختلف في تكييفها باختلاف
 .1طبيعة الوظيفة ومسؤوليات الموظف

 للقاضي التأديبية الأخطاءحصر : ثانيا    

من  (66)الجسيمة للقاضي بموجب المادة  التأديبية الأخطاءتم النص على     
للقضاء، وهي إما الإتيان بعمل  الأساسيالمتضمن القانون  77-40القانون العضوي 

 هي: الأخطاءعن عمل، وهذه  الامتناع أو

   47-46جاء به قانون  وهو ما: الأعذارعدم التصريح بالممتلكات بعد 
حيث يجب الكشف عن الممتلكات جميع المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 
من هذا القانون كل من يشغل منصبا  (46)الموظفين العموميين وحددتهم المادة 

 .2قضائيا إدارياتشريعيا 
  :إجراءات  إلىيتعرض القاضي المخل بواجب التحفظ خرق واجب التحفظ
وهو الذي يحدد كيف  ،للقضاء الأعلىللقضاء والمجلس  الأعلىالمجلس  أمام تأديبية

 .3التحفظ ثم يقرر العقوبة المناسبة بمبدأيكون خطاء المساس 
                                                           

 .66و66و60ليندة يشوي، المرجع السابق، ص -1 
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.6446فبراير  64المؤرخ في  47-46القانون  -2 
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 77-40من القانون العضوي  2فقرة  66المادة  -3 
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  الحالات الخاضعة للترخيص خاصة مربحة خارج  أوممارسة وظيفة عمومية
 تفقده الحيدة وتجعله عرضة لأنهابالتجارة  الاشتغالفلا يجوز للقاضي الإداري: 

 ضاء مهابته بين يفقد الق لدعاوى كثيرة ترفع ضده من قبل المتعاملين معه وهو ما

 .1التجارة تشغل الفكر وتشتت الذهن أنقاضين فضلا على مت

 :من  46تم النص عليها بموجب الفقرة  المشاركة في الإضراب والتحريض عليه
للقضاء، التي  الأساسيالمتعلق بالقانون  77-40من القانون العضوي  (76)المادة 

 .الأمورمنعت القاضي من المشاركة في مثل هذه 
  المداولات. أسرارإفشاء 
  :ويقصد  ،للقاضي التأديبيةإنكار العدالة من المخالفات  أنحيث إنكار العدالة

الفصل فيها رغم  تأخير أوضمنا الفصل في الدعوى  أوبها رفض القاضي صراحة 
 المطلوب على عريضة وما  الأمرفي إصدار  تأخيره أورفضه  أوصلاحيتها للفصل 
 .2بصرف النظر عن إرادة القاضي في إنكار العدالة الامتناعيهم ثبوت واقعة 

 حيث عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون:  ألعمدي الامتناع
 ضمن  3انه يجوز رد القاضي الحكم ومساعد القاضي في الحالات المنصوص عليها

                                                           

 . 719عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -1 
 .716المرجع السابق، ص عمار بوضياف،  -2 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 6449فيفري  66المؤرخ في  47-49من القانون  607نصت المادة  -3 

 والإدارية على: يجوز رد قاضي الحكم ومساعد القاضي في الحالات الآتية:
 إذا كان له ولزوجه مصلحة شخصية في النزاع. -
ن زوجه أو بين احد الخصوم أو احد المحامين أو وكلاء الخصوم، إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينة أو بي -

 حتى الدرجة الرابعة.
 إذا كان له ولزوجه أو أصولهما أو فروعها خصومة سابقة أو قائمة مع احد الخصوم. -
 إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو احد أصوله أو احد فروعه، دائنا أو مدينا لأحد الخصوم. -
 دة في النزاع.إذا سبق له أن أدلى بشها -
 إذا كان ممثلا لأحد الخصوم في النزاع او سبق له ذلك. -
 إذا كان احد الخصوم في خدمته. -
 إذا كان بينه وبين احد الخصوم علاقة صداقة حميمة أو عداوة. -
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حيث إذا توافرت احد هذه الحالات من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (607)المادة 
 وجب عليه التنحي حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون.

بالإضافة إلى أخطاء أخرى يعاقب عليها القاضي منها: مخالفة الالتزام بارتداء     
بالسلوك الحسن والمحافظة على كرامة ، واجب الالتزام 1الملابس الخاصة بالقضاة

 العدالة.
     
 التأديبيةفرع الثالث: نطاق رقابة مشروعية المخالفة ــال     
بدون  التأديبيصدور القرار تكون نتيجة ل التأديبيةالمخالفة إن عدم مشروعية     

 المنسوبة إليه.الخطأ في التكييف القانوني السليم للوقائع  أيضاالوجود المادي للوقائع 
 : الرقابة على الوجود المادي للوقائع المنسوبةأولا    
 أمامهالمطعون فيه  التأديبييقوم القاضي الإداري وهو يفحص السبب في القرار     

من صحة الوجود الفعلي للحالة )الواقعية و القانونية( التي بني عليها القرار فإذا  بالتأكد
غير موجودة فعليا  أنها إلىما توصل  أو التأسيسوجدها قائمة يرفض الطعن لعدم 

 .2السبب لانعداميصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه 
 أساسهاع التي اتخذ على المشروعية محترما بل الوقائ مبدأيكون  أنفلا يكفي     

من  التأكدالقرار جائزة من الناحية القانونية وفي هذا يفترض على القاضي الإداري 
 .3واقعية الوقائعصحة الوجود الفعلي للحالة بمعنى فحص 

على القاضي  تأديبيةللقضاء عقوبة  الأعلىلمجلس ت الهيئة التأديبية لفإذا اصدر     
 أصلاهذه التهمة المنسوبة له لا وجود لها  أنبواجباته المهنية ثم تبين بحجة انه اخل 

 وقائع غير موجودة. إلىيستند  ار يكون غير مشروع، ما دام انه فإن القر 
 ثانيا: رقابة صحة التكييف القانوني في الوقائع المنسوبة    

                                                           
أثناء من القانون الأساسي للقضاء على: أن يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالإشارة المميزة للرتبة  76تنص المادة  -1

 الجلسات العمومية والاحتفالية.
 .01و 06، ص 6446" ، دار العلوم، عنابه، الجزائر، د ط، القرارات الإداريةمحمد الصغير بعلي:"  -2
"، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، دروس في المنازعات الإدارية وسائل المشروعيةلحسن بن الشيخ ملويا:"  -3

 .266و  260، ص 6441د ط،
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رار الإداري من القاضي الإداري حال رقابته على سبب الق أثبتهما  إلىبالإضافة     
 إلىفإنه ينتقل  ،الحالة التي يقوم عليها القرار المطعون فيه أوالوجود الفعلي للواقعة 

الوصف  أومن سلامة التكييف  التأكدالمرحلة الثانية لرقابة السبب وتنص على 
سليما من الناحية القانونية الإدارة على الوقائع فإذا كان الوصف  أسبغتهالقانوني الذي 

 .1القرار الذي استندت إليه صحيحاكان 
ن يكون سوى تطبيق للنصوص القانونية القاضي في هذه الرقابة لا يعدو أ فدور    

وقد تمسك الفقه  التأديبي،المبررة للقرار  التأديبية الأخطاءالتي سبقت تحديد بعض 
الإداري بهذا الموقف تطبيقا للوصف الذي يلحق بهذه الرقابة وهو التكييف القانوني 

. ويقع عبئ إثبات عيب السبب على 2والتي يقصد بها إلحاق وقائع معينة بنص قانوني
يثبت مثلا عدم وجود  أن، فهنا القاضي عليه ادعىعاتق القاضي فالبينة على من 

المجلس  أسندهعدم صحة التكييف القانوني الذي  أولركن السبب الوقائع المكونة 
 للقضاء لهذه الوقائع. الأعلى
     
  التأديبيةالمطلب الثاني : رقابة مشروعية العقوبة     
نظام عقابي يتضمن توقيع الجزاء على المخالفات التي يقوم بها القاضي  التأديب    
وطبيعته يساعد وتحديد الجزاء  خارجها وتمس هذه الوظيفة، أولمهامه  تأديته أثناء

الجزاء الملائم، لذلك كان يجب  اختياركثيرا السلطة المختصة بتوقيعه على حسن 
 نطاقها. إلىبالإضافة  وأسسها التأديبيةوطبيعة العقوبة  التأديبيتحديد مفهوم الجزاء 

    
 التأديبية: تعريف العقوبة الأولفرع ــال    
الفقه بتعريفها من ضمنهم  فاهتم، لم تتطرق التشريعات لتعريف العقوبة التأديبية    

:" جزاء يمس الموظف في حياته الوظيفية سواء أنهاعلى عرفها الطماوي الفقيه سليمان 
 .3خدمته مؤقتا إنهاء أونقص مزاياه المادية  أوبتوجيه اللوم إليه 

                                                           
 .797، ص 6442، 6"، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ، الجزائر، طالمنازعات الإداريةاحمد محيو:" -1
 .744ملكية خلوفي، المرجع السابق، ص  -2
 .244، ص 7766د ط، ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، قضاء التأديب"سليمان الطماوي:"  -3
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وعرفها الفقيه عبد الوهاب البنداري بأنها جزاء يصيب الموظف المخطئ في مركزه     
 .1في حياته ومقدراته الوظيفية أيالوظيفي، 

"الجزاء الذي يوقع على الموظف العام  :أنهاوعرفتها الدكتورة ليندة يشوي على     
كل حقوقه بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، ويترتب عليه حرمانه من بعض أو 

 .2الوظيفية زجر ا له، وحماية للسير الحسن للوظيفة
الجزاء  أنهاللقاضي على  التأديبيةمحاولة لتعريف العقوبة ومما تقدم يمكن إدراج     

على القاضي متى خرج على  التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلىالذي يوقعه المجلس 
كل  أوإنقاص بعض  إلىي ذلك مقتضيات وظيفته واخل بواجباته الوظيفية، ويؤد

 المزايا الوظيفية التي يتمتع بها.
    
 فرع الثاني: تصنيف العقوباتــال    

 الأعلىيوقعها المجلس  أنالتي يمكن  التأديبيةتوجد مجموعة من العقوبات     
 اثر على مركزه ومستقبله المهني.والتي لها  القاضي المخالفللقضاء على 

ومنعها  التأديبالمشرع الجزائري قيد السلطة المختصة التي لها صلاحية  أنعلى     
وقد رتبت هذه العقوبة تبعا لشدتها  ،من توقيع العقوبات خارج تلك التي حددها القانون

التي توافقه طبقا للقواعد النسبية والتي  التأديبيةوصنفت لكل مستوى نوع الخطأ العقوبة 
 .3ترم من قبل السلطة المختصةلا تح الأحيانجاءت في غالب 

 المتضمن القانون الأساسي 77-40والمشرع الجزائري في القانون العضوي     
  42-46 الأمرفي قانون الوظيفة العامة في  اعتمدهنفس المنهج الذي  اتبعللقضاء 

                                                           

 .94السابق، ص عبد الوهاب البنداري، المرجع  -1 
 .767ليندة يشوي، المرجع السابق، ص  -2 
"، دار مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه )دراسة مقارنة(قوسم حاج غوثي:"  -3 

 .66، ص6472الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، د ط، 
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القانون  إلىكذلك هو الحال بالنسبة  ،1درجات (0أربع) إلىحيث قسم العقوبات 
صنفت العقوبات المقرر توقيعها على ( 69)ففي نص المادة  77-40العضوي 

 :إلىلمخالفة  ارتكابهالقاضي في حالة 
 التوبيخ والنقل التلقائيالعقوبات من الدرجة الأولى: 
ثلاث درجات، سحب  إلىمن درجة واحدة  إلىالتنزيل  العقوبات من الدرجة الثانية:

 .مجموعتين أوبعض الوظائف، القهقرة بمجموعة 
شهرا مع الحرمان من كل  76 أقصاهاالتوقيف لمدة  العقوبات من الدرجة الثالثة:

 التعويضات ذات الطابع العائلي. باستثناءء منه، جز  أوالمرتب 
 التقاعد التلقائي، العزل. إلىالإحالة  العقوبات من الدرجة الرابعة:

     
 التأديبيةالعقوبة  أسسفرع الثالث: ــال    
جملة من المبادئ التي يجب على السلطة المختصة  التأديبيةتحكم العقوبات     

ن لم ينص عليها المشرع صراحة بحكم كونها من المبادئ الالتزام بها وحتى و  بالتأديب ا 
 العامة للقانون

 شرعية العقوبة مبدأ: أولا    
توقع على مرتكب المخالفة  أن التأديبيةللسلطة يجوز  انه لا المبدأيعني هذا     

على  التأديبيةفشرعية العقوبة تقتضي تحديد العقوبات  ،2جزاء لم يقرر تشريعيا التأديبية

                                                           
التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى تنص على: تصنف العقوبات   42-46من الأمر  762المادة  -1

 ( درجات:0أربع )
 . الدرجة الأولى: التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ، 7
 ( أيام، الشطب من قائمة التأهيل.2(إلى ثلاثة)7. الدرجة الثانية: التوقيف عن العمل من يوم )6
( أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين، النقل 9ة)( إلى ثماني0. الدرجة الثالثة: التوقيف عن العمل من أربع)2

 الإجباري.
 . الدرجة الرابعة: التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسريح.0
"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة:"  -2 

 .76، ص 6442مصر، د ط، 
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 الالتزام التأديبيةسبيل الحصر في القانون المعمول به ومن ثم يتعين على السلطة 
 ن حيث نوعه ومقداره ومدته.بالحدود التي قررها المشرع للجزاء م

 ثانيا: شخصية العقوبة    
من يوقع عليه هذا الجزاء، حيث انه بتحديد  التأديبيشخصية الجزاء  مبدأيتصل     

 وجزاء على مقترف الذنب سواء قام بارتكابه بشكل مباشر أينصب ال وفقا لهذا المبدأ
و سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع غير مباشر، كأن يكون قد قام بفعل إيجابي أ

 .1التأديبيةالمخالف 
و جميع المجالات العقابية جنائية أ شخصية العقوبة بصفة عامة مقرر في ومبدأ    
 .2ينبع من ضمير العدالة ية، ولم يوجد نص عليه فهذا المبدأتأديب
 للمخالفة التأديبيةثالثا: ملائمة العقوبة     
وذلك بأن يخلو من  ،يجب أن يكون عادلا وملائما للذنبديبي إن الجزاء التأ    

، 3مرين مجاف للمصلحة العامةالأفة لأن كلا معان في الرأو الإالإسراف في الشدة أ
ومقداره  الجزاء المفروض ودرجة خطورة الخطأوجود ملائمة بين نوع  ويقتضي المبدأ

 .4العقوبة المناسبة للذنب المرتكب باختيار التأديبيةويكون ذلك عن طريق قيام السلطة 
     
 فرع الرابع: نطاق رقابة مشروعية العقوبة التأديبيةــال    
مقيدة في مجال إصدار العقوبات ببعض القيود للحد من سلطتها  التأديبيةالسلطة     

 التأديبيةتعريف العقوبة  إلىالتقديرية وتفادي التعسف المحتمل من قبلها، فبعد التعرض 
نطاق رقابة القضاء على مشروعية العقوبة  إلىوالأسس التي تقوم عليها وجب التطرق 

 .التأديبية
     

                                                           

 .24ز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص عبد العزي -1 
 .226محمد ماجد ياقوت، الدعوى التأديبية، المرجع السابق، ص  -2 
 .026مغاوري ، المرجع السابق، ص   محمد شاهين -3 
"، مطبعة الشرق، د ب ن، د ط، د المسؤولية التأديبية للموظف العام )دراسة مقارنة(منصور إبراهيم العتوم:"  -4 

 .706ن، ص س 
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 ولا: تطبيق العقوبة المقررة قانوناأ    
نما يجب ألا يكفي لشرعية العقوبة      لا التأديبية أن ينص عليها المشرع حصرا وا 

تم  التأديبيةجزاءات فال .1ومقدارهاتتجاوز الإدارة في تطبيقها لهذه العقوبة مدتها 
ابة في همية هذه الرق، وتظهر لنا  أتحديدها حصرا من قبل المشرع حصرا ونوعا ومدتا

أن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل 
 إلىالرجوع ن توقع عقوبة دون في توقيع العقوبات التأديبية على القضاة لا يمكنها من أ

في تحديد العقوبات  الأصيل الاختصاصفالمشرع هو صاحب  ،نص قانوني ينظمها
يجب  ، وهو ماأمام المجلس لارتكاب مخالفاتالتي تطبق على القضاة عند مثولهم 

ارج هذه الجزاءات تحت طائلة عدم ن يتخذ جزاء خعلى المجلس التقييد به دون أ
 القرار الصادر منه. مشروعية

المتضمن  77-40العضوي ن المشرع في القانون وانطلاقا من هذه القاعدة نجد أ    
 حددت لنا ما (69)و  (62)و  (66)ساسي للقضاء وتحديدا نص المواد القانون الأ

لتي حددت معاقبة القاضي والعقوبات اخطاء الجسيمة التي تستوجب يعتبر من قبيل الأ
 خير لمخالفة تستوجب معاقبته.لأعلى سبيل الحصر في حال ارتكاب هذا ا

ديبية ات التأكوسيلة لإلغاء العديد من القرار  وقد اعتنق القضاء الجزائري هذا المبدأ    
نها لما هو منصوص عليه في التشريع مخالفة العقوبات التأديبية المتخذة بشأنظرا ل

 الوظيفي.
 ديبيةثانيا: عدم رجعية العقوبة التأ    
ديبية يعاقب بالجزاء الوارد في القانون المبدأ أن مرتكب المخالفة التأمفاد هذا     

، فلا ثرا إلا من تاريخ توقيعهالجزاء وان هذا الجزاء لا يرتب أ الساري وقت صدور قرار
ديبية تنشئ حالة ات التأتاريخ سابق على توقيعه فالقرار  إلىن يرتد الجزاء يجوز أ

ن ثم فهي لا ترتب أثرها من وقت صدورها ولا درت في شانه ومقانونية في حق من ص
ن كان مبدأ عدم رجعية العقوبة التأ .2ثرها على الماضيينعطف أ ديبية في حد ذاته وا 

                                                           

 .62عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -1 
 .667محمد شاهين مغاوري ، المرجع السابق، ص  -2 
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ستيقن قانونا إباحته حين في حقه عما اضمانة للموظف حتى لا يفاجئ بعقوبة متخذة 
عقوبة  أيةلا يقنن  أنقيدا على المشرع  أيضافهو يمثل  ،إتيانه بسلوك وظيفي معين

 .1يشدد منها أوتمت قبل نفاذ النص القانوني المحدد لها،  تأديبيةجديدة على اخطأ 
 بحجية الشيء المقضي فيه التأديبيةالعقوبة  اتخاذثالثا: تقييد      
السلطة المختصة بتوقيع  باعتباره التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلىإن المجلس     

للقرارات القضائية النهائية  الامتثال عليه المخالفة ارتكبالعقوبة على القاضي الذي 
 لحجية الشيء المقضي فيه.الحائزة 
  فيجب على سلطة بالقرارات القضائية الإدارية النهائية:  التأديبيةتقييد العقوبة

  :والتي قد تظهر في حالتين بشأنهاالتقييد بالقرارات القضائية الصادرة  التأديب
في حق موظف في  اتخذتها تأديبيةالتمسك بعقوبة  التأديبعدم جواز لسلطة  -

حين قد تم إلغائها بموجب حكم قضائي نهائي من طرف قاضي تجاوز السلطة 
 نتيجة عدم مشروعيتها.

على ذات الخطأ  أخرىمرة  تأديبيةعقوبة  اتخاذ التأديبعدم إمكانية سلطة  -
 2الموظف. استوفاهاقد  تأديبيةذي كان محلا عقوبة ال

وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة في إحدى قراراته في قضية تتمحور حول     
عقوبة العزل ضد قاضي والتي قام مجلس الدولة  التأديبيةفي هيئته  المجلس اتخاذ

 .أخرىمرة  قرار بنفس العقوبة على اتخذللقضاء  الأعلىالمجلس  أنبإلغائها إلا 

مجلس الدولة  أمامقام القاضي بالطعن ببطلان عقوبة العزل المتخذة للمرة الثانية     
 الأعلىعقوبة العزل الصادرة عن المجلس  أنله مؤسسا في ذلك:  استجابوالذي 

احد المبادئ العامة  باعتبارهللقضاء للمرة الثانية مخالفة لحجية الشيء المقضي فيه 
نهائيا ببطلان مقرر العزل الذي  ابتدائياقضى  أنلس الدولة قد سبق مج أنإذ للقانون 

                                                           

 .762مليكة خلوفي ، المرجع السابق، ص  -1 
 .766مليكة خلوفي ، المرجع السابق، ص  -2 
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ملزما بالقرارات القضائية  الأخير، وبهذا يكون هذا الأولىفي المرة  المجلس اتخذه
 1النهائية

  نفسه إذا  والأمربالأحكام القضائية الجزائية النهائية:  التأديبيةتقييد العقوبة
القضائية الجزائية النهائية  التي تملك حجية الشيء المقضي فيه  بالأحكام الأمرتعلق 
القضائية الجزائية النهائية،  بالأحكامللقضاء التقييد  الأعلىيجب على المجلس حيث 

 . 2تظل محتفظة بطابعها الطائفي الذي يميزها عن العقوبة الجزائية التأديبيةفالعقوبة 

     

 للقاضي التأديبيالمطلب الثالث: رقابة مشروعية الهدف من القرار    

 استعمالالقانون يعاقب على التعسف في  أننص المشرع الدستوري على     
عند إصداره للقرار  التأديبيةفي تشكيلته  فالهدف الذي يسعى إليه المجلس ،3السلطة

 إذا كانت غايته ماأ ،القانون للقرارالغاية التي حددها التأديبي هو المصلحة العامة و 
خارج إطارها  واستعملها سلطته استعمال أساءقد  المقررة يكون الأهدافتتجنب 

 ،(الأول)الفرع السلطة انحرافتطرق إليه من خلال تعريف القانوني، وهذا ما سنحاول ال
 السلطة)الفرع الثاني(. انحرافوالصور التي يتخذها 

     

 السلطة استعمال: تعريف إساءة الأولفرع ــال    

إبراهيم سالم  ، فقد عرفه الدكتورالسلطة استعمالالفقهاء لعيب إساءة  تعاريفتعدد     
القرار فهو عيب يرتبط بركن  استهدفهاالعيب الذي يصيب الغاية التي العقيلي على انه:"

                                                           

قضية قاضي ضد المجلس الأعلى  ،6446مؤرخ في جانفي  446064مجلس الدولة، الغرفة الثانية قرار رقم  -1 
 .761،766،766الجزائر ، ص  46العدد  6446للقضاء في تشكيلته التأديبية، مجلة مجلس الدولة 

 .767مليكة خلوفي، المرجع السابق، ص  -2 
 المعدل والمتمم. 7776من دستور  60المادة  -3 
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قرارات إدارية مالها بصورة عأن تستهدفها في مباشرة أالغاية التي يتعين على الإدارة 
 .1ن القرارات الإدارية هي من وسائل الإدارة لتحقيق المصلحة العامةذلك  أ

ل يستعمل رج أنالمقصود بهذا العيب:"  إنوعرفه الدكتور سليمان الطماوي فيقول     
 .2غرض غير معترف له به  الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق

المخول لها عن الجهة الإدارية بالسلطة  انحراف:" بأنهوعرفه الدكتور عبد الله طلبة     
 .3بههدفها المقرر لها سعيا وراء غرض غير معترف لها 

السلطة هو خروج الهيئة التأديبية للمجلس ستعمال ومن هنا يتضح لنا أن إساءة ا    
ضد  التأديبيالمسطرة لها قانونا عند إصدارها للقرار  الأهدافعن على للقضاء الأ

 الأعلىفالمجلس  غير معترف لها بها. أخرى أهدافلتحقيق  أمامهاالقاضي الماثل 
المحددة له من  الأهدافيجب عليه إصداره ضمن  التأديبيللقضاء عند إصداره للقرار 

سواء كانت مباشرة  أخرىغايات  إلىبها  الانحراف أوقبل القانون وليس عليه تحويلها 
 غير مباشرة. أو

     

 نحراف السلطة فرع الثاني: حالات اــال    

مصدره عن الغاية  انحرفيكون معيبا في غايته إذا  التأديبيالقرار  أنسبق القول     
هناك  أنتخالف هذه الغاية حيث  أخرىغايات  إلىالمبتغاة منه وهي المصلحة العامة 

 غير مباشرة. أوسواء كان ذلك بصفة مباشرة لانحراف السلطة صور عديدة 

     
                                                           

"، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن الإداريةإساءة استعمال السلطة في القرارات إبراهيم سالم العقيلي:"  -1 
 .11، ص 6472، 7، ط

، 6"، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طالقضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاءسليمان الطماوي:"  -2 
 .927، ص 7716

والمطبوعات الجامعية، سوريا، د ط، د س "، مديرية الكتب الرقابة القضائية على اعمال الإدارةعبد الله طلبة:"  -3 
 .676ن، ص 
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  التأديبمباشر عن هدف  انحراف: أولا    

ضد القاضي إذا  التأديبيالسلطة في القرار  استعماللنا عيب إساءة  ويظهر    
سلطتها لتحقيق غاية غير مشروعة سواء كان  بالتأديبالسلطة المختصة  استخدمت

 لهدف سياسي. أومصلحة الغير  أوشخصية  لأهداف الانحرافهذا 

 السلطة  استعماليتحقق هنا عيب إساءة السلطة لمصلحة شخصية:  انحراف
صدر قرار تتستغل السلطة المختصة بالتأديب الصلاحيات الموكلة إليها و  عندما

 .1منفعة شخصية تعود إليهيستهدف منه تحقيق 

الوظيفي  التأديبفي  الانحرافبشع صور ويعد هدف تحقيق المصلحة الشخصية أ    
يفقد  كونه ينسى واجب الإدارة في تحقيق الهدف القانوني وسعيها نحو هدف ذاتي ما

الضرر النفسي  إلىبالإضافة  .2هيبته وصفته الذي وجد من اجلهما التأديبيالنظام 
السلطة المختصة الذي تعرض لتعسف  التأديبيةالذي يلحق بالقاضي محل المساءلة 

من  التأديبيالذي يخرج القرار  الأمر، وهو التأديبيةسلطتها  استعمالفي  بالتأديب
 المشروعية ويجعله غير مشروع ويجعله عرضة للإلغاء.

 ( 07نصت على هذه الحالة المادة ) لمصلحة الغير : التأديبسلطة  انحراف
 الانحرافللوظيفة العامة حيث يظهر  الأساسيالمتضمن القانون  42-46 الأمرمن 

تحقيقا لمصلحة الغير دون مصلحة  التأديبيةالسلطة  انحياز أو محاباةفي صورة 
تحقيق  إلىتحقيق المصلحة العامة بل تهدف  إلى، فهنا السلطة لا تهدف المرفق العام

 مصلحة الغير.
 قد يكون الغرض الذي تبتغيه السلطة : الانتقامالسلطة بغرض  انحراف

وتعتبر  ،رهاالتنكيل بمن مسه قرا أولشخصي ا الانتقامهو من قرارها  بالتأديبالمختصة 
لما يترتب عليها من نتائج  سواءالسلطة  استعمالهذه الصورة اشد حالات الإساءة 

                                                           

 .724إبراهيم سالم العقيلي، المرجع السابق، ص  -1 
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وحرياتهم وبالتالي بالمصلحة العامة لإيقاع الضرر بالغير  الأفرادوخيمة تضر بمصلحة 
 .1وضغائن شخصية لا تمت بالصالح العام بصلة لأحقادوالتشفي  الانتقامبقصد 
 الأعلىوتكون عندما يستخدم المجلس  :لأغراض سياسيةالسلطة  انحراف 

لأغراض سياسية تحت ستار المصلحة العامة، وتظهر هذه  التأديبيةللقضاء سلطته 
من  يشاءونلحقهم في إتباع ما  احتراماالسياسية  الأحزاب إلى بالانضمامالصورة 

لكن هذه الحالة لا  .2عقيدة سياسية، وقد يقوم هؤلاء بإصدار القرارات لهدف حزبي
يمكن تصورها بالنسبة للقضاة لأن القانون الأساسي للقضاء يمنعهم من الانتماء إلى 

 .3أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط سياسي

  التأديبغير مباشر عن هدف  انحرافثانيا:     

من للقضاء   الأعلىبالسلطة في هذه الحالة التي يقوم فيها المجلس  الانحرافيتخذ     
كل قانونا، وقد تكون في شوسيلة غير تلك المقررة له  التأديباجل تحقيق هدف 

 صورتان: وتأخذ الإجراءات الداخليةمقنعة تحت عنوان التدابير و  تأديبية عقوبات

  تحصين القاضي ضد  أنلا خلاف  السلطة: لانحرافالنقل التلقائي كوسيلة
 إلىيقضي بنقله  تأديبيالنقل وتمتعه بحق الاستمرار لا يمنع البت في إصدار قرار 

 .4آخرمكان 

المتضمن القانون  77-40من القانون  (69)نصت على هذه العقوبة ضمن م     
 الانحراففيظهر لنا  التوبيخ إلىبالإضافة  الأولىللقضاء في عقوبات الدرجة  الأساسي

بإجراءات غير التي مقررة لها  التأديبيةللقضاء في هيئته  الأعلىهنا إذا قام المجلس 
هذه  إلىولجوءها  التأديبيةالمقررة قانونا. فتجاهلها للإجراءات  التأديبفي إجراءات 
الذي يتيح للقاضي مهاجمة القرار  الأمر، وهو التأديبظاهرا لسلطة  انحرافاالعقوبة يعد 

                                                           

 .721المرجع السابق، ص إبراهيم سالم العقيلي،  -1 
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فقد  ،التأديبيتحترم الإجراءات المقررة قانونا للنقل  أنإذ يتعين لسلطة ا انحرافلعيب 
 شخصية. أغراضبإجراء النقل التلقائي لتحقيق  بالتأديبتستعين السلطة المختصة 

  يعرف العزل على انه جزاء يمس  :التأديبيةالسلطة  لانحرافالعزل كوسيلة
الموظف من الجانب المادي والمعنوي، كما انه يعد من اشد العقوبات التي يمكن 

لخطأ جسيم وقع منه  أخرىتوقيعها على القاضي، وذلك بحرمانه من تولي الوظيفة مرة 
من القانون  (69)لمهامه، وقد تم النص على هذه العقوبة في المادة  تأديته أثناء
كل الإجراءات  اتخاذويتم العزل بعد  ضمن عقوبات لدرجة الرابعة، 77-40وي العض

وقد حدد القانون العضوي لسنة  ،الاعتبارالقاضي بعين  رأيدون اخذ  والضمانات
 .تأديبية لأخطاءالموجبة للعزل منها العزل  الأسبابسببين من  6440

 بمبدأعقوبة العزل دون المرور بالإجراءات المقررة لذلك يعتبر إخلالا  اتخاذ أنإلا     
 عن الهدف الذي حدده له القانون. انحرفالمشروعية والمجلس هنا يكون قد 

السلطة بحسب  استعمالعن دور القاضي الإداري في إثبات عملية عيب إساءة  أما    
 أنها أم للقرار  اتخاذهاهدفها من قد كشفت عن السلطة المختصة بالتأديب ما إذا كانت 

هو التحري ودور القاضي الإداري في هذه الحالة  ،لم تكشف عن هدفها من ذلك القرار
ومقارنة الدافع مع  القرار لاتخاذالسلطة المختصة بالتأديب  استلهمتهفع الذي عن الدا

الصالح العام الواجب  الهدف الذي سعى إليه المشرع في روح القانون ومع غاية تحقيق
وهي مسالة قناعة يستشفها القاضي الإداري بنفسه ويملك بذلك سلطة  استهدافها يهاعل

 .1تقديرية
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من خلال ما درسنا في هذا الفصل يمكن القول بأن الرقابة القضائية على مشروعية     
لهذا الأخير، فهو يتيح  أساسيةالصادر في حق القاضي يشكل ضمانة  التأديبيالقرار 

 له مجموعة من الأوجه التي يمكن من خلالها مواجهة القرار.

يصدر القرار عن الجهة التي خول لها المشرع إصداره وهي  أنحيث يتعين     
يصدر في الشكل المحدد  أن، كما يجب التأديبيةالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته 

شروعة. كما قانونية واقعية قائمة وم أسبابنى على يب أنانه يجب  إلىقانونا، بالإضافة 
، تتضمن مراعاة إجراءات معينة قبل صدوره أيضا التأديبي يتطلب صدور القرار

 المجلس. أمامحقه في الدفاع عن نفسه  أهمهاللقاضي المتهم  أساسيةضمانات 

لها القاضي، التي يتابع من اج التأديبية: للمخالفات أيضاكما تطرقنا في هذا الفصل     
التي تقوم من اجلها  التأديبية الأخطاءحصر وتقنين  إلىفقد عمد المشرع الجزائري 

تكون  التأديبية، ونطاق رقابة القاضي الإداري على مشروعية المخالفة التأديبيةالمساءلة 
 ، والتكييف القانوني لهذه الوقائع.للوقائع المنسوبة  من خلال رقابة الوجود المادي

يتعرض لها القاضي وهي مذكورة على سبيل الحصر،  أنالعقوبات التي يمكن أما     
ينطق  أنعليه المجلس و  ،يجب أن تقوم على أسس معينة منها ملائمة العقوبة للخطأ 

بحجية الشيء  اتالعقوب اتخاذيتقيد  أنأنه يجب  إلىبالإضافة  ،المقررة قانونا اتبالعقوب
 المقضي فيه.

يصدر تحقيقا للمصلحة  أنتي يبتغيها المجلس من إصدار القرار يجب ثم الغاية ال    
  العامة التي حددها المشرع له لأنه قد ينحرف عن الغاية التي وجد من اجلها.



 

 الفصل الثاني:
الطعن بالنقض كآلية رقابة على القرار 

 للقاضي وآثاره التأديبي
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خاصة  هام مجلس الأعلى للقضاء أمرالتأديبية للقرارات الفي  إن إمكانية الطعن    
فالمشرع الجزائري لم يصرح على إمكانية الطعن في  مع غياب النص التشريعي،

 ،حتى القوانين السابقة له أو 4002للقضاء ساسي في القانون الأ التأديبيةلقرارات ا
بية يدأي القرارات التفمكانية الطعن إ القضائي الذي اقر جتاادللافتح المجال  وهذا ما

 .عن طريق الطعن بالنقض فقط ،أمام مجلس الدولةحق القاضي الصادرة في 

د القرارات التأديبية الصادرة ضد يتحرك ضضمانة قضائية  فالطعن بالنقض    
القاضي الغير مشروعة، ويستادف حماية وتحقيق المصلحة العامة أي حماية وشرعية 

او وسيلة لمراقبة حسن تطبيق ف .تصرفات المجلس الأعلى للقضاء في المجال التأديبي
القانون في المجال الشكلي والموضوعي في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس 

 .يةللقضاء في تشكيلته التأديب الأعلى

يقتضي الأمر تقسيم الفصل وحتى نتمكن من دراسة هذا الفصل في معظم جوانبه     
 إلى ثلاثة مباحث:

 .المبحث الأول: مفهوم الطعن بالنقض والجهة المختصة بالفصل فيه

 .الطعن بالنقض في القرار التأديبي للقاضي المبحث الثاني: شروط 

 .القرار التأديبي للقاضيالمبحث الثالث: آثار الطعن بالنقض في 
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 الدولة ول: مفهوم الطعن بالنقض أمام مجلسالمبحث الأ      

في المادة  ونه طريقا من طرق الطعنــالنقض على اعتبار كـيتميز الطعن ب    
ام القضائية ـفي الأحك ادي نظمه المشرع لإعادة النظرــأنه طريق غير عــ، بالإدارية

وبعدما كانت  انون.ـقبة حسن تطبيق القدف إلى مراة، وياــالدولالإدارية أمام مجلس 
الإبطال جاء مجلس الدولة ـللقضاء يطعن فياا ب الأعلىللمجلس  أديبيةـالت القرارات

  .لا تقبل سوى الطعن بالنقض القراراتليصرح بأن هذه ليغير هذا الاتجاه 

 :تناول هذا المبحث في مطلبين وسيتم    

 .مفاوم الطعن بالنقضلمطلب الأول: ا

 .الطعن في القرار التأديبي الجاة المختصة بنظر المطلب الثاني: 
 

 مفهوم الطعن بالنقضالمطلب الأول :     

يقصد بالطعن الوسيلة التي بموجباا يمكن للأفراد المطالبة بمراجعة الأحكام    
 ع من جديد عن حقوقام أمام القضاء.القضائية الصادرة ضدهم للدفا

بعد التغير الجذري الذي حصل على مستوى اجتااد مجلس الدولة والمتعلق     
ذا الأخير بأن الطعن بالنقض هو الوسيلة ــبقرارات المجلس الأعلى للقضاء، صرح ه

قه عقوبة تأديبية أن يطعن ــالوحيدة التي يمكن من خلالاا للقاضي الذي صدر في ح
 التأديبي هو قرار قضائي . على اعتبار أن القرار رار تأديبهــفي ق

 وسيتم تناول هذا المطلب في:    

 الفرع الأول: تعريف الطعن بالنقض

 الفرع الثاني: خصائص الطعن بالنقض
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 الفــرع الأول: تعريف الطعن بالنقض       

 إلىإن الطعن بالنقض يعتبر إجراءا محددا في نصوص قانونية وسنحاول التطرق     
 تعريف هذا الإجراء في جانبه الفقاي والقانوني:

    

 : التعريف الفقهيأولا     

النقض، فقد عرفه العميد سليمان ـول تعريف الطعن بـالفقااء ح الفقااء حول اختلف    
ة إثبات حكما إداريا، قد صدر ــوى يطلب فياا إلى مجلس الدولــالطماوي بأنه :" دع

ذا الحكم، ومن هنا يظار تشابه الطعن بالنقض ودعوى ــإلغاء هقانون ثم ـعلى خلاف ال
 .1إلغاء قرار إداري

نقض ابتغى تحقيق نوع من ــريق الــ"ط: عرفه الدكتور المرصفاوي على أنو     
التي تطبقاا  قانونيةــوحيد المبادئ الــدي إلى تليؤ فسيره ـقانون وتــعلى تطبيق الالإشراف 
ن كــلأن المحاكم، ر ـــاا ذات أثــمحكمة بيد أنالدرها ــكام التي تصــان الأصل أن الأحــه وا 

عن ــالنقض على الطــعن بــويتميز الط كامه.ــاا أحــقضاء ياتدي بــالأدبي يجعل 
ال ـإعمـــكم من الناحية العلمية بـــه يقتصر على فحص سلامة الحــــأنـب الاستئنافــب
وقائع الدعوى التي أثبتاا مادام لا يتعارض في أسبابه الا صحيحا على ـقانون إعمـــال

 .2مع المنطوق

لة إجرائية خلقاا المشرع لكي ــه:" وسيـه على انـالدكتور علي الكيك فقد عرف أما    
ه ــق بــكم ألحـعن ح ظالمهــرض مــــيفسح الطريق من خلالاا لصاحب المصلحة في ع

رح النزاع على جاة ــعن طــكرة الطــر فــــفجوه ،تعديله اءه أوـــذلك إلغــــاصدا بـــق ،ضررا
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النقض ــالطعن ب و .وعليه تنقيته من الشوائب كم المطعون فيه،ـقضائية لإصلاح الح
وحيد ــطبيق وتــإلى سلامة ت ادفـي و ،عن الغير عاديةــرق الطــريق من طــو طــه
ه ــأنـيمتاز ب و ،رائيــالإج وضوعي وــانون المــرق في ذلك بين القــــف قانون وتفسيره لاــال

دة ــة جديــل ينشئ خصومــــنظر فياا بــيعيد ال د ولاــلا يفصل في الخصومة من جدي
قا ـــلال مدة معينة وفـــكم المطعون فيه خـــارة عيوب معينة في الحــــف علياا إثــتتوق
 1"راءات معينةــــــلإج

عن في ـة للطــــالنقض هو وسيلة غير عاديـول أن الطعن بــــن هنا يمكن القـم و    
ان ـــقانون وفيما إذا كـــــطبيق الــابة حسن تــــراء يادف إلى رقــهو إج مادة الإدارية، وــــال
كن مخالفا ــوضوعية ولم يــشكلية والمــقرار المطعون فيه قد استوفى الشروط الــال
 قانون.ــلل

     

 : التعريف القانونياثاني      

 01-89 العضوي المتمم للقانون المعدل و 11-11الرجوع للقانون العضويـب   
رجوع إلى ــالبــك ذلـــــوك ،2عمله تنظيمه و و ةــمجلس الدولاختصاصات ـــبالمتعلق 

من ريقة ــــه طــــعلى أنالنقض ــبعن ـالإدارية يعرف الط المدنية و راءاتــــانون الإجــــق
اات القضائية ــرفع ضد القرارات الصادرة ناائيا عن الجــــادية يــعن الغير العــرق الطــط

ه بموجب ــة لــالقرارات المخول ، و3ةـــالقرارات الصادرة عن مجلس الدول الإدارية و
 اصة. ـــــــنصوص خ

                                                           
، د د ن، الإسكندرية، "رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجزائية، مكتبة الإشعاعمحمد على الكيك: " -1

 .410، ص 4001، 1مصر، ط
مايو  10المؤرخ  01-89ون العضوينالمعدل والمتمم للقا، 4011يوليو 42خ المؤر  11-11 القانون العضوي -2

 مجلس الدولة وتنظمه وعمله. باختصاصاتالمتعلق  1889
، ديوان المطبوعات الثاني"، الجزء الدعاوى وطرق الطعن الإدارية،قانون المنازعات الإدارية :"رشيد خلوفي -3

 .440ص 4011، 1ر، طالجزائالجامعية، 
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الموضوعية احية ــيادف إلى رقابة مدى مطابقتاا مع القوانين سواء من الن و    
رائي والشكلي من ــأو في شقاا الإج ه التي نص علياا القانون.ــوتظار من خلال الأوج

 النقض.ــالطعن بــلال استيفائاا لجميع الشروط المتعلقة بــخ

 

 فــرع الثاني: خصائص الطعن بالنقضــال    

في  ، أهماا تتمثلتمييزه عن غيره من الطعون يتميز الطعن بالنقض بخصائص    
الإضافة إلى كونه ــاديا للطعن في الأحكام القضائية الناائية، بــكونه طريقا غير ع

يادف إلى حماية الأحكام أو القرارات من الأخطاء المتعلقة بالقانون فاو قاضي قانون 
 وليس وقائع.

 أولا: الطعن بالنقض طرق غير عادي للطعن في الأحكام القضائية    

رق الطعن على ـر طــراءات المدنية والإدارية نجده ذكــقانون الإجالرجوع إلى ــب    
رق غير عادية، مناا الطعن بالنقض فاو ــادية وطــعرق ــسبيل الحصر وقسماا إلى ط

دى ــقانون ومـــرقابة على حسن تطبيق الــا الــة أو المحكمة العليــيخول لمجلس الدول
معيار السليم للتمييز إن الــذا فــقانونية المعمول باا. لــال قواعدــقرار للــكم أو الــمطابقة الح

عن للتمسك ــرق الطــدى صلاحية طــادي هو مــالغير ع ن العادي وبين طريقي الطع
عـوى إلى محكمة الطــل نقل الدعــمن أج موضوع من جديد، أما الغير ــادة بعث الــعن وا 

دود معينة وضعاا ــعن إلا في حـمحكمة الطدعوى إلى ــاي لا تجيز نقل الادية فـــع
طاء المتعلقة ــالنقض يراقب فياا الأخــالطرق الغير عادية مثل الطعن ب القانون، و

  .1بالقانون

 

     
                                                           

الماجستير في "، مذكرة مقدمة لنيل شاادة الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانةمقري:" أمال  -1
 .101، ص 4011-4010القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
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 قانون وليس قاضي وقائعثانيا: قاضي الطعن بالنقض قاضي     

التعرض وى دون ـانوني للدعــانب القــيقتصر دور محكمة النقض في بحث الج    
راءات ــراجعة سلامة جميع الإجــصحة التطبيق السليم للقانون وم وقائعاا من حيثـل

التالي ـوقائع، وبــانوني الصحيح للــائع والتكييف القــانونية الوقـــقفياا قررة، يراقب ـالم
أو راءات المقررة ــالفة للقانون أو التي لم يستوفي فياا الإجــنقض الأحكام التي تأتي مخ

التالي يجب أن يؤسس الطعن على أسباب ــوب الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه.
لكوناا تراقب الأحكام وتادف إلى حماية القانون والسار على  انونيا.ــــمحددة جميعاا ق

 حسن تفسيره وتطبيقه.

 

  الجهة المختصة بنظر الطعن بالنقض في القرار التأديبيالمطلب الثاني:     

صدور القرار التأديبي للقاضي بعد استيفاء جميع الضمانات الإجرائية الإدارية  إن    
ل ــه سوى اللجوء للقضاء من اجــــتأديبي، لا يتبقى لــام المجلس الــه أمــالممنوحة ل

، كضمانة نتيجة لما ترتب عليه من مساس بحقوقه  الطعن في القرار الصادر في حقه
النظر في ــة بــ، وعليه سوف نبين اختصاص مجلس الدوله القانونــقضائية منحاا ل

)الفرع  طبيعة هذا النقض )الفرع الأول(، و الطعن على القرار التأديبي للقاضي
 الثاني(.

    

  الفرع الأول: مجلس الدولة جهة لقضاء النقض     

 معدل وــال 1882 ورــتن دســم (101)ادة ــزائري في المــلقد نص المشرع الج     
الجاات القضائية  ة الأعمالـة الايئة المقومــ: يمثل مجلس الدولعلى أن المتمم

 .1الإدارية

                                                           
 المتعلق بالتعديل الدستوري. 01-12القانون رقم  -1
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ذا ك     المحكمة العليا أثناء مرحلة وحدة ــائمة سابقا بــة القـرفة الإداريــانت الغــــوا 
ا ـانت فقط إمــلم تكن تتمتع باذا النوع من الاختصاص، حيث ك (89-26) القضاء

-ة يتمتع ــإن مجلس الدولــ)قاضي إلغاء( أو )قاضي استئناف(، ف اضي اختصاصــق
ا ــالنقض كمــاختصاص الفصل في الطعون بــإضافة لذلك ب -رحلة ازدواج القضاءــفي م

  .1النسبة لمجلس الدولة الفرنسيــال بــهو الح

الإداري ضائي ـضائية في التنظيم القـهيئة ق أعلىة بوصفه ــفمجلس الدول    
 11-11انون العضوي ــحدد بموجب القضائية مـرقابة القــه المشرع الـــخول لزائري، ـــــالج

الطعن  ا عن طريق آليات من ضمنا ،01-89المتمم للقانون العضوي  المعدل و
 (862) الإدارية من خلال المواد راءات المدنية وــانون الإجــده قــالنقض، وهو ما أكــب

 .(868)إلى 

د منحه وظيفة طبيعية ــة يكون المشرع قــإسناد هذه السلطة لمجلس الدولــوب     
باعتباره جاة عليا للقضاء الإداري، حيث يقوم بدوره في تصويب القرارات القضائية، 

 .2ويمارس مامة الاجتااد القضائي

    

 الثاني: الأساس القانوني لممارسة حق الطعن بالنقضفرع ــال    

متعلق ــقانون العضوي الــقانوني ضمن الــا الــالنقض أساساــيفة الطعن بــــوظ تجد    
نظر في الطعن ــــــة مختص بالـــــأن مجلس الدول (11)ة فقد جاء في م ــبمجلس الدول

ائية الإدارية ، ويختص ــالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجاات القضــب
في  أساسااا تجد ــــ. كم3ه بموجب نصوص خاصةــون المخولة لالنظر في الطعــأيضا ب

ة ــختص مجلس الدولي أنج م و إ، حيث نصت على  من ق إ( 801)نص المادة 

                                                           
 .124، ص 4002"، دار العلوم ، الجزائر، د ط، القضاء الإداري،مجلس الدولة محمد الصغير بعلي:"  -1
 .410، صمذكرة سابقةليندة يشوي،  -2
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 11-11من القانون العضوي  11المادة  -3
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جاات ــالنقض في القرارات الصادرة عن آخر درجة عن الــنظر في الطعون بــبال
 قضائية الإدارية.ــال

 د يشوب الأحكام وــوالحكمة من إقرار وسيلة الطعن بالنقض هو استدراك ما ق    
طاء في فام النص القانوني وأخطاء في تطبيقه، أو تجاوز ــالقرارات القضائية من أخ

الات المحددة ــلقواعد الاختصاص أو تناقض في التسبيب أو انعدامه، وغيرها من الح
 .1الطعن بالنقضحصرا، ولا سبيل لمعالجتاا سوى 

محكمة نقض، يشوبه بعض الغموض  اعتبارهــبدولة، ــزال دور مجلس الــــلكن  لا ي    
و ــاضي نقض هــــة قــمجلس الدول اعتباراحية لأن ــــدل فقاي من نــــار جـــيعد مث و

دة ــــوحرحلة ـــــأثناء م المحكمة العلياــــوروثة عن الغرفة الإدارية بـــإضافة إلى المامة الم
 اختصاص أو قاضي استئناف كما التطرق لهاضي ــانت إما قـــالتي ك القضاء، و

 سابقا.

ة يكون على ــام مجلس الدولــالقول بأن الطعن بالنقض أمف ومن ناحية أخرى    
را ــرابة، نظــــوع من الغــالقرارات الناائية الصادرة عن الجاات القضائية الإدارية فيه ن

ا تفصل ــه لا يوجد في التنظيم القضائي الإداري في الجزائر هيئات قضائية دنيــإلى ان
الايئات ــذه الايئات بــال في فرنسا، حيث تعرف هـو الحــائية ، كما هــبصفة ابتدائية نا

في قرارات الجاات " ان يرى بأن عبارةـــبذلك ك متخصصة. والالقضائية الإدارية 
 2.ة الصادرة ناائيا" لا مكان لاا في التنظيم القضائي الجزائريالقضائية الإداري

     

     

 

                                                           
، جسور "المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول: الإطار النظري للمنازعات الإداريةعمار بوضياف:"  -1

 .128، ص 4011،ـ 1للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
 .410ص مذكرة سابقة، ليندة يشوي:  -2
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 المبحث الثاني: شروط الطعن بالنقض     

ا ــره، كمــة بنظــزائري مجلس الدولــص المشرع الجــــضائي خـعن قــعن بالنقض طـالط    
ة النظر فيه، ــــمجلس الدولفيه لقبول خصه بمجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر 

، رق الغير عـــاديةـن الطـعن قضائي مـطـرتبطة بطبيعته كــــوهي شروط في مجملاا م
ذا تخلف أح  د هذه الشروط يتعرض الطعن مباشر لعدم القبول.ــوا 

  وفي هذا السياق سنقوم بدراسة هذه الشروط على النحو التالي:    

 المطلب الأول: شروط متعلقة بالمحل.

 لثاني: شروط متعلقة بالطاعن.المطلب ا

 المطلب الثالث: شروط متعلقة بالإجراءات والميعاد.

 

 المطلب الأول: شروط متعلقة بالمحل    

النقض، فليست كل ــت التي يجوز الطعن فياا باقرار ــــال أوالمحل هنا هو الأحكام     
من القانون ( 11)المشرع وحسب نص المادة ــفالنقض، ـقرارات قابلة للطعن بـــــــال

ام ــة على الأحكــام مجلس الدولــالنقض أمــانية الطعن بــــــاقتصر إمك 11-11العضوي 
الإدارية، بالإضافة إلى الطعون   ر درجة من الجاات القضائيةــفي آخ الصادرة

 المخولة له بموجب نصوص خاصة. وما يفام من نص المادة أن المشرع وضع
في محل الطعن بالنقض وهما: أن يكون القرار المطعون فيه  فرهمااشرطين يجب تو 

يكون صادر بصفة ناائية عن إحدى جاات القضاء  أن)الفرع الأول(، و   قضائيا
 )الفرع الثاني(. الإداري
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 فرع الأول: أن يكون القرار المطعون فيه عملا قضائياــال    

م لا يخص فقط ـاـــــــــالطعن قرارا قضائيا هو شرط عإن اشتراط أن يكون محل     
ن دعوى ـــالمتعلقة ب ــــما يخص جميع الدعاوى، بــــــاستثناءالطعن بالنقض أو الاستئناف، وا 

، ومــن ثمة فــالطعن بــالنقض أمــام مجلس الدولــة رار إداريــــغاء التي تكون محلاا قــالإل
در عن جــااز إداري فــإذا مــا حدد المشرع هــذين يستادف إلغاء قرار قضائي صا

العنصرين لجااز ما، فــإن أحكــام هــذه الجاة تــــكون قــابلة للطعن فياا بــطريق النقض 
أمـــام مجلس الدولة، ما لم ينص القــانون صــراحة على جعل الطــعن فياا بطريق 

 .1آخر

مجلس الأعلى ــادرة عن الــقرارات الصــطبيعة الا دراسة ــرط يقتضي علينـذا الشــوه    
المؤرخ في  012992ا ورد في القرار رقم ــتأديبية، فحسب مــاء في تشكيلته الــللقض
 اعتبارل ــاب من أجــة مجموعة من الأسبـــمجلس الدول اعتمدفقد  00/02/4006
 قضائية: ائي، وتصدر عن جاةــطابع القضــتحمل ال رارات تأديب القضاةـــق

  ،التشكيلة التي تفصل في الدعاوى التأديبية و التي تتكون اغلباا من القضاة
 يترأساا الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 د كبير مع ــتأديبية تتشابه إلى حـــــالمجلس في تشكيلته ال امــأمراءات المتبعة ــالإج
 .تلك المتبعة أمام الجاات القضائية العادية أو الإدارية

 النقض ــتأديبية للطعن بــإخضاع قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته ال
 دل الإلغاء.ــب

 مناا: رىــأخ ابــأسب إلى الإضافةــب    

 14 -02 من القانون 44ـأديبية في المادة تـوى الـدعـالمشرع استعمل عبارة ال ،
 مما يوحي بالطابع القضائي للقرار.

                                                           
 .16، ص 4008"، دار الادى، عين مليلة، الجزائر، د ط، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةالشيخة هوام " -1
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 هو  و ،أديبيةـتـراراته الــزاهة قــالحياد مما يضمن نــاء بتمتع المجلس الأعلى للقض
ضوية للتجديد ـابلية العــفعدم ق، 14-02من القانون  06ما نستخلصه من نص المادة 

 .1هو ضمانة مامة لاستقلالية الايئة
 
فرع الثاني: أن يكون القرار صادر بصفة نهائية عن إحدى جهات القضاء ــال    

 الإداري
المتعلق  11-11من القانون العضوي  (11)من صياغة المادة  انطلاقا    
 أنمن قانون إ ج م و إ يتبين لنا  (801)المادة  و ،ةــمجلس الدول اختصاصاتــب

إلا إن تنظيم  ،قرار صادر بصفة ناائيةـيكون ذلك ال أنالأول الواجب تحققه  الشرط
يستبعد أن تثور فيه م استئنافية ر الذي تنعدم فيه محاكالقضاء الإداري في الجزائ

النقض إلا إذا ــالقرار لا يكون قابلا للطعن بــد الصفة الناائية للقرارات فــالية تحديــإشك
 . 2نص المشرع على الطابع الناائي له

أديب القضاة وهو المجلس الأعلى ــبالنسبة لطبيعة الجاة المصدرة لقرارات ت اــأم    
بين  في ذلك  ةــالتأديبية ، فقد اختلفت توجاات مجلس الدولللقضاء في تشكيلته 

 أرجح رأيه بين اعتبار المجلس الأعلىــــفقد ت، 4006وبعد  4006ن: قبل ـيـتـمرحل
جاة قضائية إدارية متخصصة.  و، ركزية ــإدارية م للقضاء في تشكيلته التأديبية سلطة

ره الواضح على القاضي من خلال ـــــما أثان لكل مناــا كــما اتجاهان متناقضان كليــه و
 .ضدهالصادر ه من إمكانية الطعن في قرارات التأديب ـــما أعطي ل

، القرارات الصادرة عن 1889جويلية  40قرار الصادر بتاريخ ــفقد اعتبر ال    
ات صادرة عن سلطة إدارية رار ــالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، ق

ة قابلية قرارات المجلس الأعلى للقضاء للطعن ــر مجلس الدولــحيث اقمركزية، 
راره أن ــة قــذكور وأسس مجلس الدولــو ما تجلى في القرار المــوه ، الإبطال أمامهــب

                                                           
 .411إلى  408، ص مذكرة سابقة ليندة يشوي،  -انظر:  -1

 .10إلى  48هوام ، المرجع السابق، ص الشيخة  -          
 .44هوام ، المرجع السابق، ص  الشيخة -2
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ة ــا من حقوق دستورية، وقصد مجلس الدولــالقاضي مثله مثل الموظف يستفيد وجوب
وباذه الصفة تكون قانوني، ـضد قرار يمس مركزه الالإلغاء ـق القاضي بالطعن بــبذلك ح

ة مختص بالنظر في دعاوى الإلغاء ــقابلة للطعن فياا بالإبطال، أي أن مجلس الدول
 .1ناائية ابتدائيةالمرفوعة ضد قراراتاا بصفة 

ذا الاجتااد تم في ظل القانون الأساسي للقضاء القديم. واستمر المجلس ــن هغير أ    
عن  012992حيث صدر القرار رقم  4006جوان  00 توجه إلى غايةـفي نفس ال

أن تشكيلته  ، مفاده:"... أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية والغرف مجتمعة
ج الصلاحيات الخاصة التي يتمتع باا عند انعقاده كمجلس  امه وـــراءات المتابعة أمـــــوا 

، تصدر أحكاما ناائية تكون قابلة تأديبي تجعل منه جاة قضائية إدارية متخصصة
( من 11للطعن فياا عن طريق النقض أمام مجلس الدولة، عملا بأحكام المادة )

التالي يمكن القول أن المجلس الأعلى للقضاء في ــ(. وب89/01القانون العضوي)
تشكيلته التأديبية هو جاة إدارية متخصصة وقراراته قضائية تقبل الطعن فياا بالنقض 

 ة.ــمجلس الدول أمام
 

     
 المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالطاعن     
ن الشروط التي تخضع لاا سائر ــالنسبة للطاعن لا يخرج الطعن في شروطه عــب    
راءات ــمن قانون الإج (11)و ما جاءت به المادة ــــلطعون القضائية، وهـا دعاوى وــال

 المصلحة )الفرع الأول(، وهي الصفة :ضمن شروط قبول الدعوى المدنية والإدارية
 )الفرع الثالث(. )الفرع الثاني(، الأهلية

     
 
 
 

                                                           
 .92و91، ص 4000، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول،40/00/1889صادر بتاريخ  104882قرار رقم  -1
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 فرع الأول: الصفة ــال     
ق ــاحب الحـكون هو صـأن يــــرافع الدعوى صفة في رفعاا بــــــكون لــيشترط أن ي    
يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة  اضي أنــــ. يقصد بصفة التق1راد حمايتهـــالم

ه التوجه للقضاء، وأن يكون هو ـــالدعوى، أي أن يكون في مركز قانوني سليم يخول ل
 بااوضعية التي يحتج ـــاا البعض بأناا الــــــــق في الدعوى. و لقد عرفــــــــــمن يباشر الح

اضي ـــام قـــا بالقرار المطعون فيه أمـــأثرت سلبـــام بدعواه، والتي تـــمدعي للقيـــــال
 .2غاءـالإل
 الية:ــــــــــــالنقض يجب توفر الشروط التـاعن بـــــوحتى تتحقق الصفة في الط    
 كم ــاعن طرفا في الخصومة القضائية التي صدر فياا الحـــــأن يكون الط

ان خصما ــطاعن كــالقضائي المطعون فيه، سواء كان مدعي أو مدعى عليه ما دام ال
 حقيقيا.
 تي صدر ـــقضائية الــــــخصومة الــال عن وــطـخصوم في خصومة الــدة صفة الــوح
عن هي ــومة الطصــــاتام في خـــــتكون صف أنيجب  أيوع الطعن : ـوضــحكم مــفياا ال

دة ـــــومة التي صدر فياا الحكم محل الطعن. فوحــانت في الخصـــــاا التي كــــذات
 عن.ـطـول الـــلقب اـــــأساسين يشكل شرطا خصومتيــفي الرارها ـــخصوم واستمــــال

المتضمن القانون  11-02 من القانون العضوي (20)الرجوع لنص المادة ــوب    
المتعلق بتشكيلة المجلس  14-02 من القانون العضوي (44)والمادة الأساسي للقضاء 
وى ــرفي الدعـــا طــعدل همــاضي المتام  ووزير الـــــــل من القــــــــــيكون ك الأعلى للقضاء:

طاعن بالنقض ـــــإن صفة الـــــالي فـــــعن، وبالتـطـحكم محل الــة التي صدر فياا الــالأصلي
متام ـقاضي الــــتأديبية تثبت على الـــــاء في تشكيلته الــضد قرارات المجلس الأعلى للقض

 .3عدلـقرار ووزير الـمتضرر من الـوال
     

                                                           
جراءات التقاضي )دراسة مقارنة شرح قانون أصول المحاكمات المدنية"،نشأة:" محمد الأخرس  -1 (، الدعوى وا 

 .22، ص 4014،  1دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،ط
 .422، المرجع السابق، ص"في المنازعات الإداريةالمرجع عمار بوضياف:"  -2
 .62إلى  29المرجع السابق، ص  ،هوامالشيخة  -3
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 الفرع الثاني: المصلحة     
ة ـطاعن مصلحـــيكون لل أنة، حيث يجب ـو المصلحــطعن هـقبول الـشرط ل مــــأهإن     
ه ـبمصلحت أيضاطاعن يتحدد ــعن بصفة الــق الطـــــــــاشرة في الطعن، وكما يتحدد حـــمب

راء الحكم ـــطاعن من جــدة التي تعود على الــالفائ أو، والمصلحة هي المنفعة طعنـفي ال
 أوقانون ـــحماية ال إلىحاجة ــال أنااا بطلباته، ويمكن تعريف المصلحة على ـــائيـله قض
 .1دعوىـــالمغنم الذي يعود على رافع ال أوائدة ــهي الف
أ ـطعن ينشـق في الـــــه، فالحــــــق وليس لنشأتــــــــــال الحــــستعمالمصلحة شرط لاـــــــف    

قانوني ــضابط الــهي المصلحة ـخسارة التي تلحق به، والـخصم والـبتوافر صفة ال
قانون، وهي وسيلة ـــغاية التي رسماا لاا الــــــدعوى وعدم خروجاا عن الـان جدية الــملض

 لحماية الحق.
 شروط وهي:ـــيتضمن مجموعة من ال أنره يجب رط المصلحة بدو ـــش و    
 
 انونية أو مشروعةــأولا: يجب أن تكون المصلحة ق  
دعي. غير أن ــــتحمي مصلحة الم انونيةــاعدة قــود قـشرط هو وجــاد هذا الـــــمف     

ق ـــــــاء بحــالإدعانونية المصلحة يقصد باا ــول أن: قـــــــغالب في الفقه يذهب للقــــرأي الـــال
انونية محددة ـــقوم بوظيفة قـــاء يـالقض أنلوصف هو ـقانون وأساس اـركز يحميه الـأو م

 أو ،الجال بهــــعوارض التي تعترضه كـة من الــــقانوني في الدولــنظام الــاية الــوهي حم
مراكز ـــحقوق والـــية الاــــريق حمـــويكون ذلك عن ط ،الفتهــمخ أو ،أخير في تنفيذهـــالت
مراكز ــال أوحقوق ـــيعرض على القضاء من ال ل ماـــون كــــيك أنفلا بد  ،انونيةــــالق

لا فلا مبرر  ،انوناــــالمحمية ق ذي ــــــــاء الـــدعوى حرصا على وقت مرفق القضـــــنظر اللوا 
 .2انونيةـــــاية القـــالحمامة تتمثل في إشباع رغبات الأشخاص من ــــيحقق منفعة ع

                                                           
 .428"، المرجع السابق، ص المرجع في المنازعات الإداريةعمار بوضياف:"  -1
، مداخلة في إطار شرح أحكام قانون "شروط رفع الدعوى وآجالها وتقديم المستنداتمحمد أمين حميدي:"  -2

 .08، ص 4008-4009الإجراءات المدنية والإدارية، مجلس قضاء الشلف، 
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ركز ـــم أو انونيــــق قــــــح إلىمدعي مستندة ــــلحة التكون مص أنيجب ه ـــــوعلي    
طعن من ــــه من الـــــيلائدة التي ستعود عـــــالف أن، أي ةـــــأي مصلحة مشروع ،انونيــــق

  ائي.ـــض طعنه القضــــحقيقة يرفطاعن مصلحة ــــإذا لم تكن للــــانونا، فــــحقه ق
     
    

 تكون المصلحة حالة وواقعة أنثانيا:       
ائمة، ويتحقق ذلك بوقوع ــلة وقاــتكون المصلحة ح أندعوى ــقبول الـيشترط ل    

ان الحكم المطعون فيه أضر ــالة إلا إذا كــطاعن لا تكون حــالضرر فعلا فمصلحة ال
طاعن خسارة متى كان هناك عدم تتطابق بين منطوق ـــتلحق بالفعلا به، بمعنى أن 

طاعن، وهو ما يسميه بعض الفقه بالمصلحة الشخصية ــحكم وبين طلبات الــال
تأديبي الصادر ضده ـــأديبيا إلغاء القرار الــءل تاضي المساــمصلحة القو  .1اشرةــالمب

لغاء العقوبة ال  تأديبية له.ــــوا 

     

 فرع الثالث: الأهليةــال     

على القضائية، ولا يقتصر فيه  الدعاوى والطعونوهو الشرط الذي تخضع له كل     
 ، وغيره في حالةمن مدعي ومدعى عليه رافااــأط طرف دون الآخر بل يخص جميع

 .2ه في النزاع وطعنه في القرار الصادر فيهــإدخال أوقبول تدخله 

تحت الفصل:"  (11)لأهلية ضمن المادة ــونلاحظ أن المشرع الجزائري لم يشير ل    
( ضمن العنوان :"في الدفع بالبطلان" فاذا 2شروط قبول الدعوى"، بل في القسم الرابع)

يتوفر في الشخص  أندعوى فقط بل هو شرط عام يتعين ــالشرط لا يخص شروط ال
ادة، فاو شرط لصحة ـــلم يضعه المشرع في نفس الم انوني، لذاــأية عمل قالذي يباشر 

                                                           
 .69هوام ، المرجع السابق، ص الشيخة  -1
جامعة  بن يوسف بن  ،قانون العامالفي ه شاادة دكتورا ،"مجلس الدولة أمامالخصومة  إجراءات: "بشير محمد -2

 .408ص  ،ب س ،الجزائر ،خدة
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قانوني ومباشرة ــركز الــلاكتساب المة القضائية، فالأهلية هي صلاحية الشخص المطالب
  راءات الخصومة القضائية وهي نوعان:ـــإج

 تعني صلاحية الشخص بأن يتمتع الوجوب أهلية أو الاختصام أهلية :
قانونية سواء ــاحية الــوهي تقترن بوجود الشخص من الن ات،ــالالتزامحقوق ويتحمل ــبال

وجوب للشخص بتمام ولادته ــال ةــأهليشخصا معنويا، وتثبت  أوكان الشخص طبيعيا 
 حيا وتنتاي بوفاته

 وهي قدرة الأداء : فاي مرتبطة بأهلية رائيةــــالأهلية الإج أواضي ـــالتق أهلية
قدرة على التمييز فلا ـــاا العقل أي الــانونية لأن مناطـــرام التصرفات القــالشخص على إب

 لاـــأهيكون الشخص  أنراءات ــــوجوب بل يشترط لصحة الإجــــال أهليةوافر ــيكفي ت
معنوي ــال اـأمسنة  18قاضي للشخص الطبيعي محددة ببلوغ ـــالت ليةــوأهللقيام باا. 
ة في الإطار الذي يحدده ــــمجلس الدول امــبالنقض أمعن ـطـاضي للــــأهلية التقفتكون له 

 .1قانونــال

ذا ــر هــأديبي، فمن البدياي توفــرار تــقه قــذي صدر في حــلقاضي اــبالنسبة لل أما    
النظر ــب ،صلهارس مانة القضاء من أــه لولا هذا الشرط لما مأنالشرط، على أساس 

وشرط الأهلية من النظام العام  للالتحاق بسلك القضاء.واجب توافرها ــــالشروط ال إلى
ذا تخلف يــيجوز للقاضي إث راءات ـــــؤدي ذلك إلى بطلان إجــــارته من تلقاء نفسه، وا 
اضي لا تشكل شرطا لوجود ــــأن أهلية التق ودم قبولاا، وأساس ذلك هـــالطعن وليس ع

نما شرط لمــالح  .2باشرتهــق في الطعن، وا 

     
     

 

                                                           
 .11و14السابق، ص محمد أمين حمدي، المرجع  -1
 .20هوام ، المرجع السابق، ص الشيخة  -2



 آثرهللقاضي  التأديبيالفصل الثاني: الطعن بالنقض كآلية رقابة على القرار 

 

 55 

 راءات والميعادــالمطلب الثالث: الشروط المتعلقة بالإج     

شروط المتعلقة لـعن واـطـتطرقنا في المطلبين السابقين للشروط المتعلقة بمحل ال    
د أن يتوفر على ـه لابـــالنقض، إلا انــعن بـطــطاعن، وهي شروط أساسية لقبول الــبال

ال ــعن في آجـطــراءات والميعاد، حيث يجب أن يقدم الـــــالإجــشروط أخرى متعلقة ب
 إجراءينقد ركز المشرع الجزائري على و  انون،ـقـراءات حددها الــمعينة ووفقا لإج

ة وهما: إجراء تقديم العريضة ـــام مجلس الدولـعن أمـلطعندما يتعلق الأمر با أساسيين
ات اللازم ــ، ثم البيان( 806)ادة ـة حسب المـدى مجلس الدولـامي معتمد لــرف محـطمن 

 .(802)دعوى حسب م ـــتوافرها في عريضة افتتاح ال

 :يوه روعــثلاثة فلذلك سنتناول هذا المطلب في     

 تقديم العريضة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة.لأول: رع اــالف

 بيانات عريضة الدعوى.فرع الثاني: ــال

 الطعن.رع الثالث: آجال ــالف

 

 رع الأول: تقديم العريضة من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولةــالف     

اعدة التمثيل ــبق ةــمدنية والإداريــراءات الــــانون الإجــزائري في قــذ المشرع الجــــأخ    
انون :" يجب أن تقدم ـــمن هذا الق (806)ادة ــــاء في نص المـــاري، فقد جـالإجب

ام ـــول، من طرف محـقبـدم الــلخصوم تحت طائلة عـرات اــعون ومذكـطـعرائض والــال
ول ـوهري يترتب على تخلفه عدم قبــو شرط جـــــوهة،..."ـــــمعتمد لدى مجلس الدول

عون ــطـاية التي توخاها المشرع من هذا الشرط هي ضمان تقديم الــغـعن، ولعل الـطـال
الاته ــالنقض وحــعن بلــطـلاسيما أن اانونية معتبرة ـــدراية قمن قبل متخصصين يملكون 

ج رفض ـــراد وتجنب لــــاية للحقوق الأفـــارفا فياا حمــراءاته هي مسألة معقدة تتطلب عــــوا 
عن من ــطــت فقط تقديم الـ( أناا اشترط806ا يلاحظ على نص المادة )ــ. ومعونامـط
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ا ـــة دون أن تشترط توقيعه على العريضة، ممــــلس الدولامي المعتمد لدى مجـــقبل مح
عون ـطــطاعن توكيله للمحامي، إلا انه ثبت عمليا أن الــإثبات الــيعني الاكتفاء ب

 .1اميــمقدمة تكون موقعة من المحــال

 

 دعوىــرع الثاني: بيانات عريضة الــالف     

واد من ـــــــالت إلى المـــا قد أحـــج م و إ نجده من ق إ (802ادة )ــالرجوع إلى المـــب    
راءة ـــند قــع ة، وـــــام مجلس الدولــــوى أمــدعــــــافتتاح الــ( فيما يتعلق ب946) إلى (916)

ات ــ( فيما يتعلق ببيان16ادة )ــالت إلى المـــــا أحــــا بدورهــــ( نجده912ادة )ــــالم
 العريضة.

 تالية: ـــــاط الــانونا في النقـــة قــات المشترطـال البيانــويمكن إجم    

 أولا: البيانات المتعلقة بالخصوم    

دعي عليه، وفي ـــدعي والمــــواطن الخاصة بالمــــاب والمـــاء والألقـــديد الأسمــتح    
طاعن ــــاضي الـــالقــالبيانات هنا تتعلق بــاضي فــتأديبي للقـــــقرار الــــــــعن في الـطــالة الـــــح

 .أديبهـــرار تـــفي ق

 ائع والطلبات.ــــــواء العريضة على ملخص الوقــثانيا: احت    

 .ثالثا: الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى    

ام مجلس ــعن أمــفيما يخص عريضة الط الــأحه ــذ على المشرع هنا أنــا يؤخـــــوم    
جميع الجاات القضائية،  امـــأمريضة ــ(  والمتعلقة ببيانات الع16ادة )ـــة إلى المــالدول

                                                           
 .418سابق، ص مذكرة ليندة يشوي،  -1
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، 1ام المحكمة العلياــعن أمـطــالــمواد المتعلقة بـــالة إلى الــــبه الإح أولىان ــــــــمع أنه ك
و ــ، وهعنـطــه الذي بني عليه الـــــشتمل على الوجعن أن تـطــه يفترض في عريضة الــلأن
 .2(16) ادةـــــا لا يتوفر بنص المــــم

 إذ يجب أن تحتوي عريضة النقض الإداري على:    

 عن.ـطـام على أساساا الـــوجه أو الأوجه التي يقــــال 
 ة ــــاعتبار أن مجلس الدولــالمطعون فيه ب مكـحـأن ترفق العريضة بنسخة من ال
 ازعة.ــاضي نقض مدعوّ لمقاضاة قرار قضائي وليس منـــكق

 3ات المتعلقة بالخصومــافة إلى المعلومــبالإض. 

     

 عنـطــال الــفرع الثالث: آجــال    

ة وقبولاا من ـــــدعوى الإداريـــــرفع الــانونيا لـــــزمنية المحددة قــو الفترة الــالميعاد ه    
 4. القضائية المختصةالجاة 

ة، ــدنية والإداريــراءات المــ( من قانون الإج862)ادة ـــــنص الم إلىالرجوع ـــــب و    
ة بشارين من تاريخ التبليغ الرسمي ـــام مجلس الدولــالنقض أمــعن بـال الطــــحددت آج

ذا قلنا هن، لاحظ هنا إن المشرع اشترط التبليغ الرسميــ، ويللقرار محل الطعن  أن اــوا 
انون ــ( من الق11ة )من الماد 01التبليغ المقصود هو المنصوص عليه في الفقرة 

ادها أن ــــومف العضوي المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،

                                                           
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: على أن العريضة بالإضافة إلى المعلومات  626فقد جاء في المادة  -1

عن أوجه الطعن المؤسس علياا  المتعلقة بالخصوم و مواطنام والعرض الموجز للوقائع يجب أن تتضمن عرضا
 الطعن بالنقض.

 .418، ص مذكرة سابقةليندة يشوي:  -2
 .09هوام: المرجع السابق، ص الشيخة  -3
الجزائر ، دار هوامة للطباعة والنشر  ،"الوجيز في القضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص:"عطاء الله بوحميدة  -4
 .401ص ،4011د ط،  ،
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 ة ـــــرارات مجلس الدولــمن ق وفي بعض كنــعند سماعه منطوقه، لقرار ــاضي يبلغ بالـــالق
. القرار المطعون فيهـعن شكلا لعدم إرفاق العريضة بـتم رفض الطادرة ـــــإن لم نقل ن

 في حقه العقوبة التأديبية ةضي الصادر اـــيسلم الق د لاــلمجلس الأعلى للقضاء قلأن ا
 بل يكتفي بتلاوته عليه أثناء انعقاد الايئة التأديبية.، القرار محل الطعن

اء ـــــوالتي ج 11-02قانون العضوي ــــــ( من ال00ادة )ـــــفيما يخص الم اــأم    
اعد التلقائي المنصوص علياما في ـــالة على التقــــعزل و الإحـــفياا:"تثبت عقوبتا ال

رى بقرار من وزير ـــات الأخــاسي. ويتم تنفيذ العقوبـــبموجب مرسوم رئ (29)ادة ـــالم
عدل ــتأديبية ضد القضاة تنفذ بقرار من وزير الــالقرارات الأثير لكون ــلا ت هــفإن العدل".

اسي المثبت لعقوبة ــــــعدل أو المرسوم الرئــ. ذلك أن قرار وزير الاسيــــبمرسوم رئ أو
اصران على تنفيذ العقوبة، دورها إثبات ــــالة على التقاعد التلقائي، إنما قـــالعزل أو الإح

انونية، ولا يرتب ــــارها القـــافة آثـــعلى صدورهما ومحققة بذاتاا لك انونية سابقةــــالة قــح
انونية التي يكشفان ـــــآثارها القــــائمة أو بـــــالة القـــأخير في صدورهما أي مساس بالحــــالت

 .1عناا

     

 

     

     

 

     
 

                                                           
، د د ن، ب ط، د " قضاء النقض الإداري". نقلا عن حسن السيد بسيوني:420، صسابقة مذكرةليندة يشوي:  -1

 .112س، ص 
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 المبحث الثالث: آثار الطعن في القرار التأديبي     

عن  ـطــها لقبول الالإضافة إلى الشروط التي سبق التعرض لاا والتي يجب توفر ــــب    
ابتداء من  أيضا إتباعاامعنية يجب  راءاتـــإجهناك  ،ةـــمجلس الدول امــأمالنقض ــب

النقض  ـــعن بـطـــتجدر الإشارة إليه أن ال وما .دعوىــــطاعن لعريضة افتتاح الــــال إيداع
 ـــراءات المدنية ه اثر موقف وهو ما نص عليه قانون الإجــة ليس لـــمجلس الدولام ـــأم
 .1الإدارية و

قانون العضوي المتعلق باختصاصات ــــمن ال (20)ادة ــــالرجوع إلى نص المـــــوب    
 طابعـــــراءات ذات الـــــا نصت على أن:" تخضع الإجــــــ، نجده2ة وعملهــــــمجلس الدول
راءات المدنية". وما يفام من نص ــــانون الإجــــة لأحكام قــــام مجلس الدولــــالقضائي أم

 راءات المدنية وــــانون الإجــــادة السابقة الذكر انه في ظل عدم تعرض المشرع في قــــالم
القضائية الجاات  امـــأمراءات المتبعة ــالإدارية وتحديدا في الكتاب الرابع المتعلق بالإج

راءات المدنية وهي المواد التي ـ، تطبق الإجـــةّ ام مجلس الدولــراءات المتبعة أمــإلى الإج
 ( إلى غاية المادة121ادة )ــار الطعن بالنقض من المـــتناولاا الفرع الرابع بعنوان آث

(100.) 

ان الموضوع ــالقرار أو الحكم المطعون فيه يتم نقضه كليا أو جزئيا إذا كحيث أن     
ابل ــحكم أو القرار القــقابل للتجزئة، ويكون النقض جزئيا إذا تعلق بجزء من ال

 .3رراء الآخــللانفصال عن الإج

القرارات المطعون  ءات المدنية على الأحكام والتالي فإن تطبيق قواعد الإجراــوب    
 ا في هذا ـــــالمحكمة العليـــب ة يقتضي مماثلة هذا الأخيرــام مجلس الدولـــالنقض أمــفياا ب

                                                           
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن:" الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس  808جاء في نص المادة  -1

 له أثر موقف.
 .11-11من القانون العضوي  20المادة  -2
 .09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم من  121المادة  -3
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لا ــــوبما أن ك .1ام وقرارات النقضـــــالمجال فيما يتعلق بالقواعد السارية على أحك
انون حيث تفصل في ـــــلان محكمة قـــتشك – المحكمة العليا ومجلس الدولة –الايئتين 

إنه لا ــامة فــيعة العالشر مدنية تشكل ــراءات الــأن الإجإضافة إلى  النقضـــــبطعون ـال
 .2ةــام مجلس الدولــار النقض المدني أمــام آثــانع من تطبيق أحكــم

ة أو ــام مجلس الدولــان أمــالنقض سواء كــعن بـطــإن النتيجة الحتمية للــذلك فــوتبعا ل    
طاعن ــي القاضــا ينطبق على الـعن أو رفضه وهو مـطـا قبول الــهو إم المحكمة العليا

  .ار معينةــــلا الأمرين يترتب علياما آثـــتأديبي الصادر في حقه. وكــــقرار الــفي ال

ذلك سنتناول في هذا المبحث آثار الطعن بالنقض في القرار التأديبي للقاضي ــــل    
 من خلال المطلبين التاليين:

 المطلب الأول: رفض الطعن بالنقض.

 الطعن بالنقض.المطلب الثاني قبول 

 

 المطلب الأول: رفض الطعن بالنقض     

أ إلى القضاء إن هو رأى أن ــلجي يتأديبــقرار الــاضي الذي صدر في حقه الــالق    
ام ــالنقض أمــعن بـطـريق الــعن طو ذلك القرار الذي صدر في حقه غير مشروع 

ذا الرفض قد يكون ـعن. وهـطـرفض النظر في الــد يــذا الأخير قــة، وهــمجلس الدول
رفض أيضا ـد يــالسابقة الذكر، وق النقضـــالطعن بـــر الشروط المتعلقة بوافــعدم تـشكليا ل
انون ــه المحددة في القــه من الأوجــعلى وجعن ـطـوافر الــاحية الموضوعية لعدم تـــمن الن

 على سبيل الحصر.

    

                                                           
 .190"، المرجع السابق، ص القضاء الإداري، مجلس الدولةمحمد الصغير بعلي:"  -1
 .112هوام ، المرجع السابق، ص  الشيخة -2
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 ا: ــهذا المطلب ضمن فرعين وهم ةــو سيتم دراس      

 الفرع الأول: أسباب رفض الطعن.

 الفرع الثاني: النتائج المترتبة على رفض الطعن

 

 عنـطــاب رفض الــفرع الأول: أسبــال     

أديبي الصادر في ــالقرار التــــعن المتعلق بـطـة في الــا يفصل مجلس الدولــعندم    
دم ـــــونه غير مقبول بسبب عــلا لكــالنقض شكـطعن بــرفض الــإنه يــاضي فــق القـــــح
النقض من الناحية ــــطعن بـرفض الــــا يـــوكم ،الطعنـــــوافر الشروط المتعلقة بــــت

 .1الموضوعية بعد قبوله شكلا إذا لم يكن مؤسسا

 عنـطـأولا: الرفض الشكلي لل    

عن إذ يقتصر على فحص الشروط ـطـموضوع ال ة إلىــد لا يتطرق مجلس الدولــق    
ق ــــصادر في حــتأديبي الــالنقض في القرار الـطعن بـض الــالشكلية التي بسبباا يتم رف

 الية:ـــلأحد الأسباب الت ضـــــ، ويتم هذا الرفاحية الشكليةـــاضي من النـــالق

 ولو  تلقاء نفسه ة برفض الطعن منـــــإذا تخلف شرط الصفة يقضي مجلس الدول
 .2م يثر المطعون ضده هذا الدفع لتعلقه بالنظام العامــــل
 ( من 802ا نص المادة )ــعدم استيفاء العريضة للبيانات والشروط التي حدده

  راءات المدنية والإدارية.ـــانون الإجــــق
 وقعة من ــرف محامي، أو أناا مــــإيداع العريضة دون أن تكون موقعة من ط

 ا.ـــة والمحكمة العليـــــــدى مجلس الدولــامي لم يكن معتمد لـمي لكن هذا المحمحا

                                                           
 .190" ، المرجع السابق، ص القضاء الإداريمحمد الصغير بعلي:"  -1
 .110هوام: المرجع السابق، ص الشيخة  -2



 آثرهللقاضي  التأديبيالفصل الثاني: الطعن بالنقض كآلية رقابة على القرار 

 

 45 

 ة والتي سبق ـــام مجلس الدولــالنقض أمــال المحددة للطعن بــاوز الآجـــــتج
 تأديبي.ــــــاريخ التبليغ الرسمي للقرار الـــــتحديدها بشارين من ت

 تأديبي المطعون فيهـــــالدعوى بالقرار ـــــعدم إرفاق عريضة ال. 

 كلاا أسباب تؤدي إلى عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.     

 

 ثانيا: رفض الطعن لعدم التأسيس    

الفصل في ــقوم هذا الأخير بــعن، يـطـة في شكل الـــــبعد أن يفصل مجلس الدول    
د ـه أحــــتأديبي الصادر في حقــقرار الــطاعن في الــاضي الـــالموضوع، حيث يختار الق

دنية والإدارية، والمحددة ـراءات المــــانون الإجـــ( من ق169ادة )ــــالتي ذكرتاا المه ـــالأوج
ل إلغاءه، ـــقرار من أجـــا يااجم به الــه يعرف مـــعلى أساس ان على سبيل الحصر.
 .قرارــفي ذلك الاوزات ـــــــا يكتشفه من عيوب أو تجــوذلك بناءا على م

احية الموضوعية ــــلا من النــعن بعد قبوله شكـطــة رفض الــــه يمكن لمجلس الدولــلأن    
ه ــــه غير تلك الأوجــــطاعن أن يبني طعنه على وجــيجوز لل . فلا1إذا لم يكن مؤسسا

ن ، و انوناـــــالمقررة ق ة ـــــيقضي مجلس الدول تأديبي أيا مناا فاناـــــقرار الــلم يتضمن الا 
النقض ــطعن بــه جديدة للـــه لا تقبل أوجــوحيث أن تأسيس.ــــعن لعدم الـبرفض الط

قانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون ــــه الـــاستثناء الأوجـــب
 .2فيه
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 عنـطـفرع الثاني: النتائج المترتبة على رفض الــال     

احية الشكلية أو ــان الرفض لأسباب متعلق من النــواء كــالتين ســفي كلتا الح    
 ار تتمثل في: ــــإن هذا الرفض ينتج عنه مجموعة من الآثـــف ، الموضوعية

 ه لا يجوز ولا ــعن، أي أنـطـابلية للـــــاصية عدم القــــقرار الـــــتأديبي لخــاكتساب ال
اص وبذات ــقرار من قبل نفس الأشخــعن آخر ضد الـال تقديم طـــكأي شكل من الأشـــب

 1.التالي حيازة القرار لحجية الشيء المقضي فيهــاب، وبــالصفة ولنفس الأسب
 ا يمكن أن يحكم ـــافة المصاريف القضائية وكمــطاعن كــالرفض يحمل الــكم بــالح

 2.اتق الخزينة العموميةــبجعل تلك المصاريف على ع
 عن ـطاعن أن يطـــه، لا يجوز للــدم قبولـــــالنقض أو عــعن بـطـالة رفض الـــفي ح

 3.لتماس إعادة النظريد في نفس القرار، أو يطعن فيه باالنقض من جدــب

 

 المطلب الثاني: قبول الطعن بالنقض    

ا إذا ــاضي فحص مـــللقتأديبي ــقرار الــن في الـطعــالنسبة للــة بـــى مجلس الدولـــيتول    
لجميع هذه الشروط  اءهـــــــاستيفإذا تبين ــــ، ف ةــــــان مستوفيا لجميع الشروط الشكليــك

إلى رفض  ينتاي، فقد  اــه المعتمد علياــأسيس الأوجـــدى تـــللموضوع لتفحص م هـــاتج
ف الذكر، وقد ينتاي ه التي بني علياا غير مؤسسة كما سلــانت الأوجــعن إذا كــطـال

قرار المطعون فيه بجميع ــؤسسا، ومن ثم إعدام الــعن مـطــان الــقرار إذا كــــإلى نـقض ال
 اره.ــآث
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 اول هذا المطلب في فرعين: ــن ثم سيتم تنـــوم    

 فرع الأول: مدى قرار النقض وآثارهــال

 فرع الثاني: سلطة مجلس الدولة عند قبول الطعنــال

 

 فرع الأول: مدى قرار النقض وآثارهــال     

رار التأديبي سواء من الناحية الشكلية أو من ــالق أن ينقض مــجلس الدولــةبعد     
ة يتخذ بصدده مجموعة من ــإن مجلس الدولــــوضوعية لعدم التأسيس، فــالناحية الم

 حسب ما يطلبه الطاعن في عريضة افتتاح الدعوى. راءاتــالإج

 أولا: مدى قرار النقض      

د يقبل ـــــقمجلس الدولـــة بــــاعتباره هو المختص بــالفصل في الـطـعن بــالنقض،     
 ـــدفع بـــها يــاب وجياة قوية بمـان مبنيا على سبب وجيه أو أسبـــالنقض إذا كـــعن بـطـــال

ن ـــاته مــارة لبيانــة والإشـــمطعون فيه صراحــــقرار القضائي الــإعدام الــــتصريح بـــإلى ال
ـطعون ــقرار المــــدام الـــــؤدي إلى إعــد يـــــعن قـالطـــول بــم وجاة مصدرة، والقبـــاريخ ورقــت

رار النقض ــرجوع إلى قــب الـة ذلك وجـمعرفــزئي، ولــغاء جــؤدي إلى إلــد يــــــفيه، وق
عن ـطــذكر أن الــا سبق الــاء وكمــاق الإلغـة لمعرفة نطــدولــصادر عن مجلس الــال

بالنقض يتم فيه نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا فإذا وجه الحكم 
بالنقض إلى القرار كله  هنا يعدم كليا. ويكون النقض جزئيا إذا تعلق بجزء من الحكم 

 .1الأخرى عن الأجزاء للانفصالأو القرار كان قابلا 

 اليتين:ــــــــالتين التــــــالنقض في الحـــعن بـطــن أن يكون الــويمك    

 زاء الحكم أو القرار المطعون فيه ـــــأج ـــالنقض إلى جزء من عن بـطــد يوجه الـــــــق
 ل جزء منفصل عن الآخر.ــــزاءه الأخرى ويشترط أن يكون كــــدون أج
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 ة بعض الأسباب التي تبنى علياا دون ـــــل مجلس الدولــإذا قبزئيا ـــقد يكون ج و
 1.الأسباب الأخرى

 رار النقضـــار قــــــثانيا: آث    

ادة ــإن قرار النقض يترتب عليه إعــفيه فكم أو القرار المطعون ــحــإذا نقض ال    
فيه، فيما يتعلق  رار المطعونــانوا علياا قبل صدور القــالة التي كــالخصوم إلى الح

 لاستصداراجة ـــكم وبدون حـحـا يترتب على نقض الــالنقاط التي شملاا النقض، كمـــب
المنقوض، جاء  ل حكم صدر بعد الحكم أو القرارـــــــالنتيجة لكـــغاء بــالإلــحكم جديد ب

 .2ان له ارتباط ضروري بهــــه أو كــــــتطبيقا وتنفيذا ل

 

 الثاني: سلطة مجلس الدولة عند قبول الطعن بالنقضفرع ــال   

مجلس الدولة أو )المحكمة في مجال الطعن بالنقض أنه إذا قضى  القاعدة العامة    
الحكم أو القرار المطعون  إعدامــإنه يقضي بــا فــعن شكلا وموضوعـطـبقبول الالعليا( 
دعوى إلى محكمة الموضوع، لتفصل فيه على ضوء المبادئ والقواعد ــال الــفيه وتح

 .الةــــــيتم النقض دون إح استثناءاالتي وضعتاا محكمة النقض .إلا أنه 

النقض ــعن بـطــة الـــإذا قبل مجلس الدولـــاضي فــأديبي للقـــرار التـالنسبة للقــا بــــأم    
الأخير سوف يحيله إلى المجلس الأعلى للقضاء في إن هذا ــالة فـــوطبق إجراء الإح

ا عرض ــول مــد بنو اعتقاداتام حـــــانوا قـــذين كتأديبية أي نفس التشكيلة .الـــــتشكيلته ال
تأديبية ضد ــالعقوبة الــرة والتي بناءًا علياا أصدروا قرارهم بــائع أول مــعليام من وق

ابق ــكانية عدولام عن رأيام الســالصعب تحقق إمر الذي سيجعل من ــاضي، الأمــالق
 .3الة النظر مجدداــفي ح
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ا ــعن هنـطـإن الــاضي فــتأديبي للقــقرار الــعن في الـطـا يتم الــإنه عندمــالتالي فــوب    
  غاءه فقط.ـــالة بل يقتصر على نقض الحكم فقط أي إلــن إحو يكون بد

 

   



 خلاصة الفصل الثاني
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النقص ــعن بـطـدراسة تسليط الضوء على الــذا الفصل الأخير من الـــاولنا في هــح    
تأديبي ـــقرار الــئية على مشروعية الرقابة القضاــة من ممارسة الــتمكن مجلس الدول كــآلية

ه طريقة ــالنقض على أنــعن بـطـويعرف ال ،وهو الضمانة  القضائية الوحيدة لهاضي ــللق
قانون وتفسيره ـمدى صحة تطبيق ال راقبةـلى مــادية تهدف إعن الغير عـطـال ن طرقم

 انونيةــائع يراقب قــاضي وقــانون وليس قــاضي قــفهو ق ،راءاتــجاجعة سلامة الإومر 
ــة باعتباره جهة عليا لي مجلس الدولفيه إر صاص  بالنظالاختخول المشرع ــائع، الوق

 .داري الجزائريفي التنظيم القضائي الإ

 ام ــــمـعن أطـفرها لقبول الو ــع بمجموعة من الشروط التي يجب تولذلك خصه المشر  
النقض لا يكون إلا ضد القرارات القضائية وهنا ــعن بـطـة أهمها: أن الــمجلس الدول

قرارات ـحول طبيعة ال 5002و بعد  5002ة قبل ــبين موقف مجلس الدول نميز
تأديبية ـــــلقضاء في تشكيلته اللاضي وطبيعة المجلس الأعلى ــتأديبية الصادرة ضد القـال

تأديبي قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مركزية ـــــأعتبر القرار ال 5002. فقبل 
اضي قرار ــتأديبي للقـــأعتبر القرار ال 5002ا بعد ـأم، الإبطالــعن فيه بـطـابل للــق

أمــام  النقضــعن بـطــقضائي صادر عن جهة قضائية إدارية متخصصة لا يقبل إلا ال
 .مجلس الدولـــة

اضي الذي ــتأديبي للقــالنقض في القرار الــعن بـطـار الــوفي الأخير تطرقنا إلى آث   
ا رفض الطعن ويكون نظرا لعدم توفر الشروط ــإم :اينتهي إلى أثرين لا ثالث لهم

النقض التي ذكرت ـعن بـطـه الــه من أوجــالشكلية أو لعدم التأسيس أي عدم تضمنه لوج
عن إسباغ القرار بخاصية ـطـويترتب على رفض ال ،قانون على سبيل الحصرـــفي ال

ي فيه. وقد يقبل مجلس عن مرة أخرى أي إكسابه حجية الشيء المقضـلطـعدم القابلية ل
عن على ـطـال استنادب بسه بـه يعدمــــتأديبي و ينقضه أي أنـــقرار الـعن في الـطـة الــالدول

قاضي ـتأديبي للـقرار الـالنسبة للـرار ويترتب على ذلك بـقـأسباب وجيهة توجب نقض ال
 قرار دون إحالة.ـنقض ال
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قاضي الإداري على ــابة الـــالتي تناولنا فيها موضوع رق نخلص في هذه الدراسة    
ابة ـــرقابة التي تنقسم إلى رقـــأوجه هذه ال أن  إلى ،تأديبي للقاضيــــقرار الــــمشروعية ال

ابة تمارس على الجانب ــتأديبي ورقـــانب الشكلي للقرار الــــتمارس على الج
 داخلي للقرار.ــــالموضوعي أو ال

جزاء ـن السلطة المختصة بتوقيع الــقرار مـــلية صدور الــة الشكــفتشمل المشروعي    
الب شكلي ــأن يصدر في قب ـا يجــقانون على سبيل الحصر، كمـــلا اـــبتشكيلة حدده

ــاب التي تم ويجب أيضا أن يتضمن على ذكر الأسب ،قانونــنموذج يحدده الـا لــوفق
رار قبل ــرور القـــا تقتضي المشروعية الشكلية مــيها في إصدار القرار. كمالاستناد إل

صدوره بمجموعة من الإجراءات )الدعوى التأديبية( ابتدءا من استجواب للقاضي  
وبة، وفي هذه المرحلة تم إقرار مجموعة من الضمانات إلى غاية الفصل والنطق بالعق

 الدفاع. في حقالالمهمة للقاضي المسائل أهمها 

فالخطأ  ثلاثة أمور متلازمة يجب توافرها، أما المشروعية الموضوعية فتظهر في    
التأديبي باعتباره السبب في صدور القرار يراقب فيه مدى مطابقته للواقع ، وصحة 

نوني للخطأ. أما بالنسبة للعقوبة فقد قيد المشرع السلطة التأديبية في التكييف القا
مجال إصدار العقوبات بقيود أهمها: تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون، 
وملائمة العقوبة المتخذة للخطأ التأديبي المرتكب. كما أن مجال الرقابة الموضوعية 

فيجب أن يصدر القرار تحقيقا للمصلحة يمتد إلى الغاية التي يتوخاها مصدر القرار 
العامة والغاية التي حددها المشرع ولا ينحرف بسلطته إلى غايات أخرى غير 

 المقررة.

اري على مشروعية القرار الطعن بالنقض كآلية لرقابة القاضي الإد ثم تطرقنا إلى
جهة قضائية  ئية أقرها المشرع لطرح النزاع أمامفالطعن بالنقض وسيلة إجرا التأديبي،

ذا كان القرارو رقابة حسن تطبيق القانون ، يهدف من خلالها إلى  المطعون فيه  ا 
الموضوعية، و الطعن بالنقض طريقة من الطرق الغير الشروط الشكلية و  ستوفيا
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أعلى هيئة قضائية في  باعتبارهمجلس الدولة بالنظر فيه المشرع خص  ،عادية
أمام مجلس الدولة يجب ولقبول الطعن بالنقض  ،لتنظيم القضائي الإداري الجزائريا

توفر الشروط المقررة قانونا فالطعن بالنقض لا يقبل إلا على القرارات القضائية 
الصادرة عن أحد الجهات القضائية الإدارية، حيث عرفت طبيعة القرارات التأديبية 

عن سلطة قرارات إدارية صادرة  اعتبرت 5002للقضاة تغييرا في تحديدها، فقبل 
اعتبرت قرارات قضائية  5002إدارية مركزية قابلة للطعن فيها بالإبطال. وبعد 

يجب أن يرفع  و .لا تقبل إلا الطعن بالنقض صادرة عن جهة قضائية متخصصة
 الطعن من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة في أجل شهرين.

الدولة له يرفض الطعن إذا مجلس ف ذه الرقابةأما بالنسبة للآثار المترتبة على ه    
كان غير مؤسس أو لم يستوفي الشروط الشكلية، وقد يقبل الطعن إذا رأى أنه يستند 
إلى سبب وجيه من الأوجه المحدد في القانون على سبيل الحصر، وهنا يكتفي 

 بنقض القرار التأديبي أي إعدامه دون إحالة.

توصلنا إلى مجموعة من النتائج ومن خلال ما سبق ذكره في هذه المذكرة فإننا     
 أهمها:

  تشابه رقابة مشروعية القرار التأديبي للقاضي عن طريق الطعن بالنقض مع
الرقابة الممارسة على مشروعية القرارات الإدارية في دعوى الإلغاء، فلا 
تقتصر سلطتها على الجانب القانوني بل تمتد إلى الوقائع بالقدر الذي يحدده 

 )قانونية الوقائع(.القانون 
  غياب النص القانوني الذي يخول للقاضي إمكانية الطعن في القرار التأديبي

 الصادر ضده.
 درة عن جهة قضائية إدارية قضائية صالقرارات التأديبية للقضاة قرارات ا

بعد أن كان يعتبرها قرارات  متخصصة، حسب آخر توجه لمجلس الدولة
 .إدارية صادرة عن سلطة إدارية مركزية
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  لقاضي يترتب عليه الصادر في حق االتأديبي قبول الطعن بالنقض في القرار
 نقض القرار أي إعدامه دون إحالة.

 وبناءا على ما تم عرضه من نتائج يمكن وضع مقترحات وتوصيات كالتالي:    

 الطعن في القرار التأديبي على إمكانية  صراحةوالنص   تدخل المشرع
 و الإجراءات المتبعة في ذلك في القانون الأساسي للقضاء.  للقاضي

 قاضي سواء كانت النص على طبيعة القرارات التأديبية الصادرة في حق ال
، وطبعا أدعوه إلى البت بكونه قرارا إداريا لمنح القاضي إدارية أو قضائية
 قراراته بالإلغاء.إمكانية الطعن في 

 وتفعيلها اري على مشروعية القرار التأديبيتوسيع نطاق رقابة القاضي الإد ،
 .لضمان سلامة تطبيق القانون 

  في حالة قبول الطعن للقضاء  الأعلىفي المجلس النص على تشكيلة جديدة
إذا ما أُحيلت لها الدعوى من مجلس  بالنقض لإحالة الملف من جديد إليها

 الدولة.
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 .2999 ،1طبعة  الجزائر، التوزيع، ريحانة للنشر و

التأديبية والرقابة  مبدأ التناسب في الجزاءاتقوسم حاج غوثي:"  .22
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، "القضائية عليه )دراسة مقارنة(

 .2912دون طبعة، مصر، 
"، دار " تأديب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي: .22

 .2992 دون طبعة، الجزائر، يع ،هومة للنشر والتوز 
الإدارية وسائل دروس في المنازعات لحسن بن الشيخ ملويا:"  .27

 .9299 دون طبعة، الجزائر، "، دار هومة للنشر والتوزيع،المشروعية
 "، دار المطبوعات الجامعية، القانون الإداريماجد راغب الحلو:"  .21

 .1771 دون طبعة، الإسكندرية، مصر،
"، أصول الشرعية الإجراءات في التأديبماهر عبد الهادي:"   .29

 .1791، ون طبعة، دنشر ون بلد، دشرن ارد ونالقوانين، د
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 عنابه، الجزائر، " ، دار العلوم،القرارات الإداريةمحمد الصغير بعلي:"  .29
 .2997 دون طبعة،

"، القضاء الإداري،مجلس الدولة :"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .27
 .2992 دون طبعة، الجزائر، دار العلوم، 

القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية محمد شاهين مغاوري:"  .29
 دون طبعة، مصر، ،"، مكتبة الانجلو المصريةبين الفاعلية والضمان

1791. 
رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام محمد على الكيك: " .21

 ،1طبعة  الإسكندرية، مصر، ،ون دار نشر، دالجزائية، مكتبة الإشعاع"
2992. 

 ، دار الجامعة الجديدة،الدعوى التأديبية"محمد ماجد ياقوت،:"  .22
 .2999دون طبعة، الإسكندرية، مصر، 

المسؤولية التأديبية للموظف العام )دراسة منصور إبراهيم العتوم:"  .22
 شر.ن نةس دون ،1طبعة "، مطبعة الشرق، مقارنة(

الوسيط في قانون المرافعات المدنية نبيل إسماعيل عمر:"  .22
مصر، دون طبعة، الإسكندرية،  "، دار الجامعة الجديدة،والتجارية

2999. 
 شرح قانون أصول المحاكمات المدنية"،نشأة محمد الأخرس:"  .27

جراءات التقاضي )دراسة مقارنة ع، (، دار الثقافة للنشر والتوزيالدعوى وا 
 .2912، 1طبعة بيروت، لبنان، 

"، إثراء للنشر النظام التأديبي في الوظيفة العامةنواف كنعان:"  .21
 .2999 ،1طبعة  عمان، الأردن، والتوزيع،

الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية هاشمي خرفي:"  .29
دون  ، الجزائر،"، دار هومة للنشر والتوزيعوبعض التجارب الأجنبية

 .2912 طبعة،
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 :الأطروحات والمذكرات 
 الدكتوراه أطروحات : 

شهادة دكتوراه إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة"، بشير محمد: "  .1
 دون سنة جامعية. في القانون العام، جامعة  بن يوسف بن خدة، الجزائر،

، رسالة انتفاء السلطة القضائية في الجزائر"بوبشير محند أمقران:"  .2
-2992عمري تيزي وزو، للدولة في القانون، جامعة مولود مدكتوراه 
2997. 

،" المسؤولية التأديبية للقاضي في التشريع الجزائريليندة يشوي:"  .2
 .2912-2912مختار عنابة،   أطروحة دكتوراه، جامعة باجي

"، دراسة مقارنة، أطروحة ضمن استقلال القضاءمحمد كامل عبيد:"   .2
 .1779جامعة القاهرة، مصر، متطلبات نيل شهادة الدكتوراه، 

"، الحماية القانونية للقاضي في التشريع الجزائريعمار بوضياف:"  .7
 .1772كتوراه، جامعة عنابه، أطروحة د

 
 :رسائل الماجستير 

، الجزائر"النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الطيب قتال:"  .1
 .2912-2912جامعة تبسه ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، 

"، مذكرة الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانةأمال مقري:"  .2
نطينة، قس ،مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة منتوري

 .2911-2919الجزائر، 
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المقررة للموظف العام خلال المساءلة الضمانات حياة عمراوي:"  .2
"، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج التأديبية في ظل التشريع الجزائري

 .2912 -2911لخضر باتنة،

الضمانات الدستورية لاستقلال القاضي بين الفقه عبد المنعم نعيمي:"  .2
"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الإسلامي والقانون الجزائري

 .2991-2997،  ةنر، باتالحاج لخض
مذكرة مقدمة  تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري"،قيقاية:"مفيدة  .7

 .2997 -2999وري، قسنطينة، لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منت
رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال خلوفي:"  همليك .1

جامعة تيزي وزو، تير، ،مذكرة لنيل شهادة الماجسالوظيفة العمومية
2912- 2912. 

 
 :رسائل الماستر 

، مسؤولية الموظف تأديبيا عن أخطائه الوظيفيةسامية سي العابد :"  .1
 -2917مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

2911. 

"، مذكرة مقدمة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبيةعزاز:" سعيدة  .2
 . 2917-2912ر، جامعة تبسه، شهادة الماستضمن متطلبات نيل 

 
  :المقالات 
، دراسة قانونية في تشكيل المجلس الأعلى للقضاءصويلح بوجمعة:"  .1

 .2992، ديسمبر 99مقال ضمن مجلة الفكر البرلماني، العدد 
 
 :المداخلات 
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، شروط رفع الدعوى وآجالها وتقديم المستندات"محمد أمين حميدي:"  .1
أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلس  مداخلة في إطار شرح

 .2997-2999قضاء الشلف، 
 
 المجلات القضائية: 
 .2999مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، .1
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 :المحتويات الفهرس

 الصفحة المحتوى

  الشكر والتقدير
  الإهداء
 10 مقدمة

الفصل الأول: أوجه رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار التأديبي 
 للقاضي

10 

 10 من حيث الشكل التأديبي للقاضيلقرار امشروعية : رقابة المبحث الأول
 10 المطلب الأول: رقابة مشروعية اختصاص سلطة التأديب

 10 الفرع الأول: الأساس القانوني للمجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية
 01 الفرع الثاني: تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية ونظام سيره

 01 الفرع الثالث: عدم الاختصاص
 01 المطلب الثاني: مشروعية شكل القرار التأديبي للقاضي

 01 الفرع الأول: رقابة مشروعية المظهر الخارجي
 01 الفرع الثاني: تسبيب القرار الإداري

 00 المطلب الثالث: رقابة مشروعية إجراءات اتخاذ القرار التأديبي
 00 للقضاء الفرع الأول: الدعوى التأديبية للمجلس الأعلى

 11 الفرع الثاني: الضمانات الممنوحة للقاضي في الدعوى التأديبية
 10 المبحث الثاني: رقابة المشروعية الموضوعية للقرار التأديبي للقاضي

 10 المطلب الأول: رقابة مشروعية المخالف التأديبية للقاضي
 10 الفرع الأول: مفهوم المخالفة التأديبية

 10 المخالفات التأديبية للقاضيالفرع الثاني: حصر وتقنين 
 11 الفرع الثالث: نطاق رقابة مشروعية المخالفة التأديبية

 13 المطلب الثاني : رقابة مشروعية العقوبة التأديبية
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 13 الفرع الأول: تعريف العقوبة التأديبية
 10 الفرع الثاني: تصنيف العقوبات

 10 الفرع الثالث: أسس العقوبة التأديبية
 10 الفرع الرابع: نطاق رقابة مشروعية العقوبة التأديبية

 10 المطلب الثالث: رقابة مشروعية الهدف من القرار التأديبي للقاضي
 10 الفرع الأول: تعريف إساءة استعمال السلطة

 11 الفرع الثاني: حالات انحراف السلطة
 10 خلاصة الفصل الأول

رقابة على القرار التأديبي للقاضي  الفصل الثاني: الطعن بالنقض كآلية
 وآثاره

10 

 10 المبحث الأول: مفهوم الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
 10 المطلب الأول: مفهوم الطعن بالنقض

 14 الفرع الأول: تعريف الطعن بالنقض
 30 الفرع الثاني: خصائص الطعن بالنقض

 31   القرار التأديبيالجهة المختصة بنظر الطعن في المطلب الثاني: 
 31 الفرع الأول: مجلس الدولة جهة لقضاء النقض

 31 الفرع الثاني: الأساس القانوني لممارسة حق الطعن بالنقض
 33 المبحث الثاني: شروط الطعن بالنقض

 33 المطلب الأول: شروط متعلقة بمحل الطعن
 30 الفرع الأول: أن يكون القرار محل الطعن بالنقض قضائيا

الفرع الثاني: أن يكون القرار صادر بصفة نهائية عن إحدى جهات 
 القضاء الإداري

30 

 30 المطلب الثاني: شروط المتعلقة بالطاعن
 34 الفرع الأول: شرط الصفة
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 01 الفرع الثاني: شرط المصلحة
 00 الفرع الثالث: شرط الأهلية

 01 المطلب الثالث: شروط متعلقة بالإجراءات والميعاد
 01 الفرع الأول: تقديم العريضة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة

 01 الفرع الثاني: بيانات عريضة الدعوى
 03 الفرع الثالث: آجال الطعن 

 00 المبحث الثالث: آثار الطعن في القرار التأديبي
 00 المطلب الأول: رفض الطعن

 04 الفرع الأول: أسباب رفض الطعن
 00 الثاني: النتائج المترتبة على رفض الطعنالفرع 

 00 المطلب الثاني: قبول الطعن
 01 الفرع الأول: مدى قرار النقض وأثاره

 01 الفرع الثاني: سلطة مجلس الدولــة عند قبول الطعن بالنقض
 03 خلاصة الفصل الثاني

 00 الخاتمة 
 04 قائمة المراجع والمصادر

 00 فهرس المحتويات
 


